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أعدت هذه الدراسة خصيصا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية. والمؤلف مدير المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية 
والمصرفية، وتعبر الآراء التي تتضمنها هذه الدراسة عن وجهة نظر المؤلف وليس بالضرورة عن أفكار المركز المصري للدراسات 

الاقتصادية.  

ولية ؤ أي قصور في البحث مسىفر الشكر إلى الدكتور أحمد جلال والدكتورة سميحة فوزي على مقترحاتهما القيمة، ويبقاوبيتقدم الباحث 
الباحث فقط.
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 ملخص 

أوضحت التجارب العملية أن نجاح حالات دمج واستحواذ البنوك رهن بمدى ما تحققه من زيادة في 
درجة المنافسة وكفاءة القطاع المصرفي. وتقوم هذه الدراسة بتقييم تجربة دمج واستحواذ البنوك في 
مصر خلال العقدين الماضيين، ثم تطرح بعض التوصيات في ضوء الدروس المستفادة من التجارب 

الدولية. وتحديدا، تتناول هذه الورقة بالدراسة والتحليل دوافع دمج واستحواذ البنوك والآثار الناتجة عنها 
بشكل عام. كما تناقش الدراسة إمكانية تحقيق الاندماج في القطاع المصرفي في مصر، وذلك من خلال 

تحليل ودراسة هيكل وأداء البنوك المصرية. وفي النهاية، تخلص الورقة إلى نتيجة أساسية مفادها أن 
القطاع المصرفي المصري من الممكن أن يستفيد من دمج واستحواذ البنوك الصغيرة، وذلك شريطة دعم 

وتقوية الإطار الرقابي لعمل البنوك.  

 

Abstract 

Merger and acquisition of banks could be for good or ill, depending on 

whether or not they promote competition and improve performance. This 

paper assesses the Egyptian experience over the past two decades and makes 

policy recommendations in light of international experience. It discusses the 

rationale for bank mergers and acquisitions and reviews their impact 

broadly. The paper also assesses the room for consolidation of the banking 

sector in Egypt through conducting an analysis of the structure and 

performance of Egyptian banks. The paper concludes that the banking sector 

in Egypt could benefit from the merger of small banks and a better 

regulatory framework.   

 



  

 المقدمـة-1

 القضايا الساخنة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، إحدىضية دمج واستحواذ البنوك أصبحت ق
ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن أيضا منذ الثمانينيات بصفة عامة وخلال عقد التسعينيات بصفة 

 لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكم أو من حيث اتشهد هذا العقد اندماجات واستحواذ. فقد خاصة
  أو مؤسسة مالية.بنك من الصعب أن يمر أسبوع دون أن نسمع عن عملية دمج واستحواذ وباتالحجم، 
بدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تبعتها هذا وقد 

 وخصوصا تلك ، في بعض الدول الناميةمماثلةالدول المتقدمة في أوروبا واليابان وهناك أيضا حالات 
.  التي واجهت أزمات مالية، باعتبار أن دمج واستحواذ البنوك أحد وسائل إعادة الهيكلة

 البعض ىيعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرو
 يحقق العديد من المزايا الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير واقتصاديات المجال وزيادة الكفاءة، بينما هأن
0F وكانت نتائج الدراسات مختلطة.الآثار البعض الآخر أن هناك بعض عمليات دمج لم تحقق هذه ىير

  أما�
ولة في الفترة ؤ اهتمت السلطات المس، وقدمحدودةفتعد تجربة مصر في مجال دمج واستحواذ البنوك 

 ويأتي موضوع دمج واستحواذ البنوك في مقدمة محاور .الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المصرفي
،  نظرا لصغر حجم رأسمال وأصول معظم البنوك المصرية،تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته

العالم الخارجي والأسواق المالية الدولية وتعتبر مصر نفتحا على الاقتصاد المصري يعتبر موكذلك لأن 
الخدمات المالية.  تحرير التجارة في مجال  الدول النامية التي وقعت اتفاقية أولىمن 

هي دوافع دمج واستحواذ البنوك في  ما:  سؤال هام هوعنالهدف من هذه الدراسة هو الإجابة و
إذا كانت الإجابة على السؤال  وهل سيؤدي الدمج والاستحواذ إلى زيادة كفاءة القطاع المصرفي؟، مصر

وهل هذه الشروط متوفرة في مصر؟ لاشك أن ، هي شروط نجاح دمج واستحواذ البنوك مافالسابق بنعم، 
 تلك الأسئلة تستلزم استخلاص نتائج تجارب الدول الأخرى في مجال دمج واستحواذ البنوك عنالإجابة 

   تجربة مصر محدودة للغاية وكانت تتـبع أسلوب الدمج القسري باعتبارها بنوك قطاع عام.نظرا لأن

 بالإضافة إلى المقدمة والملاحظات الختامية. يتناول تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيينو
تجارب الدول الأخرى يستعرض قة لدمج واستحواذ البنوك ووالمعوالقوى الدافعة القسم الثاني كل من 

أوروبا ونتائج تلك التجارب من خلال بعض الدراسات التي تناولت الولايات المتحدة ودول وخصوصا 
القسم  أما أثر الدمج على الكفاءة واقتصاديات الحجم والمجال والقوة السوقية وقيمة البنك والسياسة النقدية.

هو: ما هي العوامل الدافعة لدمج واستحواذ البنوك في  السؤال المحوري للدراسة وفيجيب عن الثالث
فضلا عن سيتناول أداء وهيكل البنوك في مصر بصورة موجزة ثم تجارب الدمج السابقة مصر؟ كما 

                                           
  من الدراسة والخاص بنتائج تجارب دمج واستحواذ البنوك. الثاني التفاصيل موضحة بالقسم  1



  

 ويشتمل القسم الرابع على بعض الملاحظات الختامية . مستقبلاقترحات لضمان نجاح الدمجبعض الم
الخاصة بأهمية دمج واستحواذ البنوك.  

 التجارب والنتائج- 2

للدول التي ترغب في تطبيق دمج واستحواذ ، خاصة  مستفادةا نتائج التجارب والدراسات دروستوفر
البنوك وليس لديها تجارب سابقة في هذا المجال أو أن تجاربها السابقة لم تكن مبنية على أسس اقتصادية 

 ظاهرة دمج تنامي حول سريعة نبذة هذا القسم  في البداية، يقدم أسس قسرية مثل حالة مصر.بل
 الإشارة لهذه الظاهرة، معواستحواذ البنوك وخصوصا في عقد التسعينيات، ثم يتناول العوامل الدافعة 

دراسات التي تبحث الأهم  بعدها يتم استعراض نتائج قة للدمج والاستحواذ.وبعض العوامل التي تعتبر معل
في أثر الدمج والاستحواذ على اقتصاديات الحجم والمجال وكفاءة التكاليف وكفاءة الأرباح والقوة السوقية 

 تأثيرها على أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وحجم الائتمان الممنوح لمنشآت الأعمال صغيرة ىومدللبنك 
 أثر الدمج والاستحواذ على السياسة النقدية.أخيرا ومتوسطة الحجم، و

ق  ث هئزةحهئخ ئكامه ل   ةذئيخ خ

 في الولايات المتحدة الأمريكية في عقد الثمانينيات واسعبدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق 
 في أعقاب أزمةكذلك في أعقاب التحرر من القيود المصرفية التي كانت مفروضة على البنوك و

التي تعرضت لها نسبة كبيرة من البنوك  (اتحادات الائتمان وبنوك القروض والادخار)  Thriftالـ
 بعض التطورات على المستوى العالمي على تزايد ظاهرة دمج واستحواذ البنوك كما ساعدتالصغيرة. 

لعل أهمها زيادة درجة التحرير المالي على المستوي الوطني والدولي والتقدم التكنولوجي الهائل في 
نظرا لأن التطورات المشار إليها قد حدثت في  ومجال الاتصالات والصناعة المالية والمصرفية.

في تلك الدول متطورا الاقتصاديات المتقدمة أولا، بالإضافة إلى أن القطاع المالي والمصرفي يعتبر 
 زيادة الكفاءة، فقد زادت عمليات دمج واستحواذ المؤسسات المالية بصفة عامة والبنوك إلى دائما ويسعى

 ىالدول. وبطبيعة الحال فإن عمليات دمج واستحواذ البنوك في الدول المتقدمة تُبنتلك بصفة خاصة في 
دائما على أسس اقتصادية. 

 الاستغناء عن ىلإ التطور التكنولوجي والتوسع في عمليات دمج واستحواذ البنوك ىأدهذا وقد 
 هذا الاتجاه في العديد تبأس به من العاملين في القطاع المصرفي على مستوى العالم. وقد عزز عدد لا

لي إعادة هيكلة النظام المصرفي والذي تأثر بشدة بالأزمات المالية إمن الأسواق الناشئة، الحاجة 
وخصوصا في النصف الثاني من عقد التسعينيات. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه قد خلق وضعا 

 عنه إلى أقل حد ممكن وفي بعض ىخفض عدد العمالة المستغنبصعبا، حيث قامت حكومات بعض الدول 



  

أخذت عمليات اندماج  وقد  اتفاقيات تم بموجبها تجميد مستويات التوظف.ىلإالحالات تم التوصل 
 السلطات رأتة الرئيسية في التزايد بصورة ملحوظة، حيث ئالمؤسسات المالية في الأسواق الناش

 قادرة على ئهاالمؤسسات يعتبر العامل الرئيسي في بقاهذه والمشاركون في هذه الأسواق أن اندماج 
 درجة عولمة الخدمات المالية. وتزايدالمنافسة في ظل تسارع 

تتميز البنوك في الاقتصاديات الناشئة بعدة خصائص تتعلق بعدد وحجم البنوك وأشكال الملكية و
غلب الاقتصاديات الناشئة يوجد أوالربحية واستخدام التكنولوجيا المتطورة والأسس الهيكلية الأخرى. ففي 

 العائلات ى إلاثلاثة أو أربعة بنوك تجارية كبيرة وعدد كبير من البنوك الصغيرة، ترجع ملكية معظمه
 وتختلف الربحية .كما هو الحال في آسيا أو القطاع العام كما هو الحال في أمريكا اللاتينية ووسط أوروبا

، بينما ةبين البنوك بدرجة كبيرة حيث تحصل بعض البنوك على عوائد مرتفعة ولكنها لا تعمل بكفاء
تنافس البنوك الأخرى بضراوة للحصول على جزء هامشي من السوق. وفى نفس السياق السابق توجد 

 والمخترعات المالية، بينما مازالت معظم بمستويات منخفضة من التكنولوجيا تعمل يبعض البنوك الت
يم مخاطر الائتمان وإدارة السيولة هذا بالإضافة إلي يالبنوك تواجه متاعب مع العمليات الأساسية مثل تق

الأزمات المصرفية الأخيرة والتي أدت إلى ضعف النظام المصرفي في عدد من الدول، حيث أفلست 
من الجدير بالذكر أن تلك الخصائص تنطبق بدرجة كبيرة على و الإفلاس. وشك على أخرىبنوك وهناك 

البنوك العاملة في مصر. 

ستحواذ البنوك وسيلة ممكنة لتحسين ان يعتبر دمج وأ ي من الطبيعهنضوء ما تقدم، فإ يفو
عمليات دمج واستحواذ البنوك والخاصة ب) 1جدول رقم ( وتشير بيانات الوتطوير هيكل وكفاءة البنوك.

أن عمليات دمج واستحواذ البنوك في أمريكا  إلى في بعض الدول النامية والمتقدمة خلال عقد التسعينيات
 يتضح أيضا أن عمليات كماتها في أوروبا والدول النامية سواء من حيث العدد أو القيمة، لاقد فاقت مثي

  في الدول النامية.مثيلاتهادمج واستحواذ البنوك في الدول المتقدمة قد فاقت 

 

 

 



  

 دمج واستحواذ البنوك في التسعينيات :)1جدول (
 

0Bالقيمة (بليون دولار) العدد 
1B1990-96 1997-99 1990-96 1997-99 

-  2B0 2 0 الهند
 3B0 0 0 0هونج كونج  

 4B1 5 18 146سنغافورة 
--- ---  5B14 5سيا  يندونإ

 6B0 11 0 323كوريا  
 7B2 21 1 17ماليزيا 
 8B14 6 --- 7الفلبين 
 9B1 2 0 39تايلند 

 10B8 38 1 84البرازيل 
 11B6 6  ---1شيلي  

 12B3 11 1 4كولومبيا  
 13B5 7 7 22المكسيك 

 14B5 8 0 1بيرو 
 15B1 6 0 0جمهورية التشيك 

 16B3 4 4 3المجر 
17Bبولندا 

1124 1580  --- ---
46B 18المملكة العربية السعوديةB0 2 0 7 

الدول المتقدمة 
أوروبا  

 
799 

 
427 

 
95 

 
231 

 507 190 970 1.607الولايات المتحدة  

Source: Hawkins and Mihaljek (2001).    
.  (cooperative banks) معظمها بين بنوك التعاونيات 1

ث هئلإزةحهئخ خهئغظ ل ب ئكخ ا ئكخهكي د م ئكةجئ ل ر    : خده

نه ليس بالضرورة أن يكون إ مختلفة للدمج والاستحواذ في القطاع المالي والمصرفي، حيث دوافعهناك 
هذا  وراء اتخاذ دافع أو حافزا واحدا لعملية دمج أو استحواذ معينة ولكن قد يوجد أكثر من دافعاهناك 

 وهناك عوامل داخلية وأخرى خارجية. أما الأولى فتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما، دوافع قرار.ال



  

 non-value) ودوافع لا تتعلق بتعظيم القيمة (value-maximizing motivesتعظيم القيمة (

maximizing motives.( 

أولا: العوامل الداخلية 

 تعظيم القيمة متعلقة بدوافع أ- 

فإن الحافز الرئيسي لأنشطة )، perfect capital marketsفي حالة وجود أسواق رأسمال كاملة (
، فإنه على الرغم من  العملي أما في الواقع.المؤسسات المالية هو الرغبة في تعظيم القيمة لحاملي الأسهم

 يجب أخذها في ى هناك اعتبارات أخرإلا أنأن تعظيم القيمة يعتبر عنصرا هاما في اتخاذ القرارات، 
 مثلها مثل قيمة الشركات، بالقيمة ،بالنسبة لحوافز تعظيم القيمة، يلاحظ أن قيمة البنك تتحدد فالحسبان.

 زيادة الأرباح ىالحالية المخصومة للأرباح المستقبلية المتوقعة. وتؤدي عمليات الدمج والاستحواذ إل
ويؤدي الدمج المنتظرة. المستقبلية المتوقعة سواء من خلال خفض التكاليف المتوقعة أو زيادة الإيرادات 

 خفض التكاليف للأسباب التالية: ىوالاستحواذ إل

 .انخفاض تكلفة الوحدة بسبب زيادة حجم العملياتأي  اقتصاديات الحجم الكبير الاستفادة من •

 إنتاج عند انخفاض تكلفة الوحدة بسبب التكامل أو التداخل المتضمن أياقتصاديات المجال  •
 . منتجات بعد الدمجالمنشأة لعدة

 إلى بالإضافة ذات كفاءة مرتفعة أخرىتغيير أو إحلال القيادات الإدارية غير الكفؤة بقيادات  •
 .فضلأانتهاج أساليب وطرق إدارية 

 .خفض درجة المخاطر نتيجة التوزيع الجغرافي وتنوع المنتجات •

 .ةخفض الالتزامات الضريبي •

زيادة القوة الاحتكارية مما يجعل المؤسسات محل الدمج في وضع أفضل لشراء المدخلات  •
 .بأسعار أقل

الحصول على تصنيف و المنشأة بدرجة تجعلها قادرة على دخول أسواق رأس المال كبر •
  .ائـتماني

  .أقل  مناطق جغرافية جديدة أو أسواق منتجات بتكلفةى المؤسسات المالية إلإمكانية دخول •

 أيضا أن يزيدا من فمن الممكن خفض التكاليف، ىإذا كان الدمج والاستحواذ يؤديان إلو
:  الإيرادات وذلك لأسباب متعددة من أهمها



  

 .زيادة الحجم والذي يسمح بتقديم خدمة أفضل لعدد كبير من العملاء •

زيادة تنويع المنتجات، مما يمكن المؤسسة من تقديم منتجات عديدة لعملائها ويطلق على ذلك  •
)one-stop shopping(.أو التسوق من مكان واحد  

 . زيادة العملاء المحتملينىالانتشار الجغرافي بدرجة أكبر مما يؤدي إل •

الزيادة في الحجم والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق يجعل من السهل اجتذاب مزيد من  •
 . العملاء

 . من السهل زيادة الأسعار مما يجعل خلق قوة احتكارية في بعض الأحيان •

متعلقة بتعظيم القيمة  ب- دوافع غير 

 غير متعلقة بتعظيم القيمة، وهي تنبع من أن قرارات المديرين ليست دائما ىهناك عوامل أو حوافز أخر
متسقة مع هدف تعظيم قيمة المنشأة وخصوصا عندما يكون ملاك المؤسسة مختلفين عن مديريها، حيث 

 أهداف أصحاب من المديرين قد يأخذون بعض القرارات التي تخدم أهدافهم الشخصية وقد لا تخدإ
كون لديهم درجة أكبر من الإشباع عندما يديرون مؤسسات تالمنشأة. فعلي سبيل المثال، فإن المديرين 

كبيرة أو من خلال زيادة درجة الأمان في وظائفهم، وبالتالي قد يلجأون إلي القيام بعمليات دمج لزيادة 
وفي بعض الحالات قد يلجأ .  إلي زيادة قيمة المنشأةي تلك العمليات لا تؤدتحجم المؤسسة حتى لو كان

 الاستحواذ على منشأة أخري حتى يتجنبوا استحواذ منشأة أكبر على منشأتهم ويطلق على ىالمديرون إل
وفي بعض الحالات قد يلجأ ). acquisition defensive (هذا النوع من الاستحواذ، الاستحواذ الدفاعي

 الدمج لأن اهتمامهم ينصب على حجم منشأتهم مقارنة بحجم المنشآت المنافسة حتى لو لم ىالمديرون إل
  زيادة قيمة المنشأة.ىيؤد ذلك إل

ن عمليات دمج واستحواذ البنوك المبنية على عوامل غير متعلقة بتعظيم قيمة البنك لا لأونظرا 
 النتائج المتوقعة من الدمج فقد قام بعض الباحثين بإجراء دراسات بغرض تقديم مقترحات ى إليتؤد

لخفض درجة احتمال قيام المديرين بالانخراط في عمليات دمج من هذا النوع والتي تتعارض بطبيعة 
:  ي وتتضمن تلك المقترحات ما يل،الحال مع مصالح ملاك البنك



  

 يجعل من مصلحتهم العمل ممامن رأسمال البنك معقول جزء على استحواذ المديرين  •
  وعدم الدخول في عمليات دمج تتعارض وهذا الهدف. تهعلى زيادة قيم

 أصحاب البنك أن يؤثروا بفعالية في سلوك وقرارات بحيث يستطيعتركز الملكية  •
 المديرين وذلك بعكس الحال إذا كانت الملكية موزعة بأجزاء صغيرة على الملاك.

مجلس التحكم في سلوك ال يسهل على بماوجود أعضاء خارجيين مستقلين في مجلس الإدارة،  •
 المديرين في هذه الحالة.

خارجية  العوامل الدوافع أو ثانيا: ال

هناك بعض العوامل الخارجية التي شجعت عمليات دمج واستحواذ البنوك وكذلك المؤسسات المالية 
 عمليات الدمج والاستحواذ كنوع من إعادة ى اتجاه البنوك إلىهناك أيضا ظروف معينة أدت إلوالأخرى. 

ومن الأمثلة الأكثر وضوحا قيام اليابان في التسعينيات بإجراء دمج . هيكلة بعد الأزمات الماليةال
 (recapitalization)لمؤسـسات المـالية والبنـوك فـي إطار إعادة هيكلة ورسـمـلة لواستحـواذ 

عمليات الدمج والاستحواذ قد أعقبت الأزمات المالية فإن  ،كذلك. والمؤسسات المالية والبنوك المتعثرةهذه 
والمصرفية في كثير من دول العالم منها على سبيل المثال دول آسيا ودول أمريكا اللاتينية والأردن. هذا 

 تنامي ظاهرة دمج واستحواذ البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينيات ىبالإضافة إل
   .Thriftsوخصوصا بعد ظهور أزمات الـ 

 بظروف وقتية معينة طلا ترتبفلدوافع أو العوامل الخارجية التي سيتناولها هذا الجزء وبالنسبة ل
مثل أوقات الأزمات المالية، ولكنها العوامل التي لعبت دورا هاما في تسارع ظاهرة دمج واستحواذ 

  . العولمة؛ التخلص من القيود؛ والتقدم التكنولوجي تتضمن:، وهي البنوك وخصوصا منذ بداية التسعينيات

التقدم التكنولوجي  

تعتبر الصناعة المصرفية من الصناعات التي شهدت تقدما تكنولوجيا ملحوظا وخصوصا منذ بداية 
 ، فأدىوقد أثر التقدم التكنولوجي تأثيرا مباشرا وغير مباشر على إعادة هيكلة الخدمات المالية. التسعينيات

 تقديم أدوات مالية واستثمارية جديدة مثل المشتقات وبطاقات الائتمان والدفع وتنامي ىعلى سبيل المثال إل
من المعروف أن هناك بعض الخدمات و. (off-balance sheet guarantees)الضمانات خارج الميزانية 

المصرفية التي تحتاج إلي استثمارات تكنولوجية ذات تكلفة كبيرة وعائدها هامشي وبالتالي فإن تبني 
البنوك لمثل هذه الاستثمارات قد كان بالفعل أحد الدوافع الهامة لعمليات دمج واستحواذ البنوك وذلك حتى 

 أدى إلى تغييرن التقدم التكنولوجي قد بأيمكن القول  أي  على أكبر عدد من العملاء.هايمكن توزيع تكاليف
خلق حوافز ، كما  في كل من الإنتاج ومستوى التوزيع(competitive functioning)الوظائف التنافسية 



  

ن إعادة الهيكلة (للقدرة على المنافسة) خلقت فرصا جيدة لدمج واستحواذ إلمنتجات جديدة، وبالتالي ف
البنوك. 

  (Deregulation) التخلص من القيود

 حيث كانت الحكومات ، بالدمجةالخاصتخفيف القواعد تطورات هامة في مجال العقدان الماضيان شهد 
الأسواق مثل تأثيرها على المنافسة ووضع قواعد للدخول في الأسواق عمل تتدخل بطرق تؤثر على 

بين بنك ومؤسسة مالية و (cross-border) ىدولة أخربنك في وكذلك مثل منع الدمج بين بنك في الدولة و
 ومن خلال ، وكذلك من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على عمليات الدمج، غير مصرفيةىأخر

مجهوداتها لخفض التكاليف الاجتماعية للمؤسسات المالية المتعثرة. ولكن من الملاحظ خلال العقدين 
 قد تم إزالتها وتم تطوير  منها،ن كثيرا من تلك العوائق في كثير من الدول وخصوصا المتقدمةأالماضيين 

جدير بالذكر  و والذي يعني تسهيل وتشجيع دمج البنوك والمؤسسات المالية.اللازم لذلك،الإطار القانوني 
التقدم التكنولوجي على دمج وتحرير القطاع المالي كل من أنه من الصعب التفرقة أو الفصل بين أثر 

 والأنظمة قد يتم بناء على أو تخفيف القيود الواردة بالقوانينتطوير أو الن إحيث ، واستحواذ البنوك
استجابة لتطور تكنولوجي معين. 

 العولمةظاهرة 

 فصل التقدم التكنولوجي والتحرير في المجالات الاقتصادية والمالية بأي حال من الأحوال عن نلا يمك
 ى أدفقد . ىفي واقع الأمر تعتبر نتاج للعاملين المذكورين ضمن عوامل أخر العولمة نإالعولمة، حيث 

 جعل العالم قرية واحدة وأصبحت تكاليف ىالتقدم التكنولوجي الهائل وخصوصا في مجال الاتصالات إل
من ناحية وح الأسواق على بعضها البعض. افتانسهل كما الاتصالات مشجعة على الانخراط في العولمة 

 فإن التحرير قد فتح أسواقا جديدة كثيرة سواء في الدول المتقدمة أو النامية. وتعتبر العولمة أحد ىأخر
العوامل الهامة في تشجيع دمج واستحواذ البنوك وخصوصا حالات الدمج عبر الحدود للاستفادة من 

تحرير التجارة في ها بعد تطبيق اتفاقية ا العولمة والتي سوف تتسارع خطكما أنالأسواق المفتوحة. 
 زيادة درجة المنافسة في المجال المالي والمصرفي وستكون ىالخدمات المالية، سوف تؤدي إلمجال 

أن تندمج حتى تستطيع أن تقوى على المنافسة. على حافزا لتلك المؤسسات 

 الدافعة لدمج واستحواذ البنوك، أقل أهمية من العوامل الثلاثة الرئيسية لهناك أيضا بعض العوام
 المساهمون على المديرين بخصوص زيادة يمارسهاالمشار إليها آنفا، وتلك العوامل هي الضغوط التي 

 يعتبر تحقيق أكبر عائد على  حيث ودخول اليورو إلي الأسواق المالية.(ROE)العوائد على الأسهم 
الأسهم هو الهدف الرئيسي للمساهمين وفي بعض الأحيان يضغط المساهمون على المديرين لتحقيق عائد 

التي يمكن من خلالها زيادة الإيرادات أو ضغط  الأخرى  الرغم من أن هناك بعض الطرقىأكبر. وعل



  

 الدمج أو ىبعض المديرين في البنوك إليلجأ في الواقع العملي إلا أنه النفقات أو زيادة الإنتاجية، 
 الأسواق المالية أحد العوامل التي ىيعتبر دخول اليورو إل كما الاستحواذ لتحقيق عائد أفضل للمساهمين.

ن هذا الحدث له تأثير على إساعدت على زيادة عمليات دمج واستحواذ البنوك في منطقة اليورو، حيث 
 بدرجة كبيرة في ت زاد قدبعض المؤسسات ومنها البنوك. ومن الملاحظ أن حالات دمج واستحواذ البنوك

 دولار في العام السابق. وشهد عام مليار 103 دولار مقارنة بـ مليار 147 بلغت قيمتها إذ 1999عام 
 دمج واستحواذ بنوك عبر الحدود في ى أيضا حالات دمج واستحواذ بنوك عديدة بالإضافة إل2000

منطقة اليورو. 

علي الرغم من أن العوامل الدافعة إلى اندماج المؤسسات المالية في الدول المتقدمة قد تتشابه و
يلاحظ أولا أن حالات دمج واستحواذ  . فمع تلك الموجودة في الدول النامية إلا أن هناك بعض الاختلافات

 في الدول المتقدمة بينما تمثل نسبة كبيرة من نشاط الاندماج على سبيل الاستثناءالبنوك عبر الحدود تكون 
1Fفي الدول النامية.

 يلاحظ أن الاندماج في الدول المتقدمة يعتبر وسيلة للتخلص من ،  ومن ناحية ثانية�
 من طرق الخروج من السوق، ىفائض الطاقة بدرجة أكبر من الكفاءة مقارنة بالإفلاس أو أي طريقة أخر

بينما يعتبر الاندماج في الدول النامية وسيلة لحل الأزمات المالية. والاختلاف الثالث يتمثل في أن 
 السوق الدور الرئيسي في ىالسلطات تلعب دورا في عمليات الاندماج في الدول النامية، بينما تلعب قو

عمليات الاندماج في الدول المتقدمة. 

 أو غير مشجعة معوقةنه يوجد كذلك عوامل إإذا كانت هناك عوامل دافعة للدمج والاستحواذ فو
دمج واستحواذ البنوك ومن أهم تلك العوامل: على 

هناك بعض الدول التي لا تشجع دمج واستحواذ البنوك : البيئة القانونية والتنظيمية •
لأسباب متعددة منها على سبيل المثال حماية البنوك الوطنية من المنافسة الخارجية 

وبالتالي تضع شروطا صعبة في مواجهة البنوك الأجنبية لشراء أو استحواذ أحد البنوك 
 ى  كذلك في حالة ما إذا كانت البنوك مملوكة للدولة (قطاع عام). بالإضافة إل،الوطنية
 على اعتبار أنها تضر سياسات المنافسة دمج واستحواذ البنوك تعوق قد مما تقد

بالمنافسة. 

عدم رغبة المديرين في القيام بعمليات دمج واستحواذ لتخوفهم من فقدان وظائفهم أو  •
 أن هذا العامل مشابه للدافع الخاص بعدم ومن المعتقد . احتلال مرتبة أقل بعد الدمج
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 الدمج لتحقيق مصالح شخصية بصرف ىتعظيم قيمة المنشأة في حالة سعي المديرين إل
 .  تعظيم قيمة المنشأة أم لاىإذا كانت عملية الدمج ستؤدي إلعما النظر 

 عدم وجود دافع للتطوير والتجديد في قطاع البنوك. •

 .  (corporate cultures)  المؤسساتبينالفروق الثقافية سواء بين الدول أو  •

ارتفاع معدل الضرائب على الأرباح المصرفية نتيجة للدمج الذي يحقق زيادة في  •
 ح.الأربا

ا د ة هئكةجئ ث ئكخدئزئ  مةئئ

 الجوانب المختلفة لعمليات دمج واستحواذ البنوك، وقد ركزت معظم حولهناك كم هائل من الدراسات 
هناك عدد محدود من الدراسات التي ركزت على دمج بينما تلك الدراسات على تجارب الدول المتقدمة، 

واستحواذ البنوك في الاقتصاديات الناشئة. وسيتم استعراض نتائج أهم تلك الدراسات باعتبار أن نتائجها 
مفيدة لحالة مصر.  

اقتصاديات الحجم والمجال وكفاءة التكاليف والأرباح 

 التطورات وساعدت من اقتصاديات الحجم والمجال. الاستفادةستحواذ البنوك إلى ايؤدي دمج و
 زيادة الحجم الأمثل للبنوك، وعندما يكون هذا علىالتكنولوجية الهائلة التي حدثت في الصناعة المصرفية 

لمصرفي، (بحيث تؤدي إلى االتطور التكنولوجي مصحوبا بالتغير في القواعد والنظم المنظمة للعمل 
ن ذلك يخلق فرصة لتوزيع التكاليف الثابتة على إزيادة الخدمات المصرفية التي يمكن أن تؤديها البنوك) ف

  أوسع من الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك (اقتصاديات المجال).ىمد

2Fوعلي الرغم من أن الأدلة العملية في مجال اقتصاديات الحجم

 والمجال تعتبر محيرة أو غير �
 الحديثة، تستطيع البنوك الصغيرة نسبيا في الدول النامية ةأنه في وجود التطورات التكنولوجي، إلا محددة
مجالات في الحجم ون كفاءة التكاليف والإيرادات من خلال الدمج والاستحواذ، وكذلك تحقيق زيادة يتحس

 العلاقة بين متوسط التكلفة وحجم المنشأة أو مجال الذين قاموا بدراسةهناك العديد من الباحثين  والنشاط.
الإنتاج في البنوك وذلك بغرض الوقوف على أهمية الحجم والمجال بالنسبة للصناعة المصرفية. وبصفة 

عامة يمكن القول بأن نتائج تلك الدراسات تؤيد وجهة النظر القائلة بأن اقتصاديات الحجم تعتبر عاملا 
حافزا لعمليات الدمج والاستحواذ في البنوك والمؤسسات المالية وخصوصا بالنسبة للبنوك والمؤسسات 

صغيرة ومتوسطة الحجم. 
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   retail) كفاءة التكاليف بالنسبة لبنوك التجزئةمدى  نتائج معظم الدراسات التي بحثت في وتشير
      banking)  نإلي أن هذه البنوك تعمل بنسبة أقل فيما يتعلق بكفاءة التكاليف بنسب تتراوح ما بي 

10-20%.3F� عن المستوى الكفء للتكاليف 20-10 فإن التكلفة الفعلية تزيد بحوالي، آخرى وبمعن %
 وجدير بالذكر ،والذي تم قياسه في أفضل البنوك من نفس الحجم تقريبا وفي نفس الدولة كمعيار للقياس

أن النسبة السابقة كانت متسقة في جميع الدول المتقدمة تقريبا. أما بالنسبة لقياس كفاءة التكاليف، فإنه من 
الملاحظ أنها تكون في العادة مقارنة بين البنوك في نفس الدولة حيث يكون هناك معيار معين يمكن 

القياس عليه نظرا لتشابه الظروف في نفس الدولة، ولذا فإنه من الصعب مقارنة كفاءة التكاليف بالنسبة 
 أو على المستوى  الدولي نظرا لاختلاف الظروف وخصوصا البيئة التكنولوجية ىللبنوك بين دولة وأخر

 .ى أخرىالتي تعمل فيها البنوك من دولة إل

4Fأظهرت معظم نتائج الدراسات التطبيقية

 ى المتعلقة باقتصاديات الحجم لبنوك التجزئة أن منحن�
. وهذه مليار دولار 10والحد الأدنى في حدود أصول قيمتها   مسطحUمتوسط التكاليف عبارة عن حرف 

النتائج كانت متسقة بالنسبة للدول المتقدمة، هذا بالإضافة إلى أنه وجد أن المكاسب المتحققة من 
اقتصاديات الحجم الكبير تنخفض بعد حجم معين للأصول وقد يكون ذلك بسبب التعقيدات في إدارة 

المؤسسات الكبيرة. 

G-105Fأشارت دراسة الـ 

 إلى أنه بالنسبة للبنوك الأمريكية والأوروبية كان معدل تكاليف �
 دولار) مليار 5التشغيل إلى إجمالي الدخل مرتفعا بالنسبة للبنوك الصغيرة (حجم الأصول أقل من 

 مليار 50 و20بين  % في حالة البنوك التي يتراوح حجم أصولها ما55وينخفض المعدل إلى حوالي 
 % في حالة البنوك التي يزيد حجم 65 عن د حد له وهو ما يزيىدولار، ويزيد بعد ذلك المعدل إلى أقص

.  )2 دولار (جدول رقم مليار 50أصولها عن 

                                           
 .Group of Ten (2001) 4 

 Berger , Demetz and Strahan البنوك منها على سبيل المثاليالعديد من الدراسات عن اقتصاديات الحجم والمجال فهناك  5
(1999)   .

   .Group of Ten. (2001) 6 



  

- القيم بالدولار  حجم وأداء البنوك في الدول المتقدمة:)2جدول رقم (

 مليار 5أقل من  مليار 20-5من  مليار 50-20من  مليار 50أكثر 
19Bالمتغيرات  

 الرقم المتوسط20B الرقم المتوسط38B الرقم المتوسط الرقم المتوسط

30.8 64 20.2 50 24.6 31B169 21B19.2 32B539 
 الدخل بخلاف الفائدة (%من إجمالي الدخل)

22Bأوروبا 
65.5 63 55.6 55 61.6 37B183 63.1 543 

 تكاليف التشغيل (% من إجمالي الدخل)

8.2 58 7.2 48 7.4 185 7.1 39B559  العائد على الأسهم

53.4 19 28.2 29 29.2 33B97 23B21.5 34B266   (من إجمالي الدخل%) الدخل بخلاف الفائدة 

24Bأمريكا 
 266 60.9 96 59.8 29 55.4 19 67.8 الشمالية

  تكاليف التشغيل (% من إجمالي الدخل)

العائد على الأسهم  266 11.2 97 13.5 29 13.5 19 14.1

30.0 26 8.9 29 9.2 35B63 25B0.4 36B15 
 الدخل بخلاف الفائدة (%من إجمالي الدخل).

26B  تكاليف التشغيل (% من إجمالي الدخل)  17 76.9 63 69.5 29 67.9 26 60.4اليابان

3.2 26 0.5 29 0.1 63 1.3 40B17  العائد على الأسهم

  Group of  Ten (2001).: المصدر

أما بالنسبة للربحية فهي تتزايد بتزايد حجم الأصول، حيث زادت نسبة العائد على الأسهم في كل 
 مليار 5% بالنسبة للبنوك التي يقل حجم أصولها عن 11.2من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية من 

 وبالنسبة للبنوك الأوروبية . دولارمليار 50% بالنسبة للبنوك التي تزيد أصولها عن 14.1ى لإدولار 
% بالنسبة 8.2 دولار إلى مليار 5% بالنسبة للبنوك التي يقل حجم أصولها عن 7.1زادت النسبة من 

من الجدير بالذكر أن ارتفاع تكاليف التشغيل يتم و دولار. مليار 50للبنوك التي يزيد حجم أصولها عن 
 من خلال انخفاض نسبة الأسهم إلى حجم الأصول وارتفاع نسبة الدخل بخلاف الفائدة إلى هتعويض

% بالنسبة للبنوك الأخرى)، 30% بالنسبة للبنوك الأمريكية وأكثر من 50إجمالي الدخل (أكثر من 
. أما بالنسبة للبنوك اليابانية فيلاحظ أن نسبة (diversification)  ويعتبر ذلك فائدة غير مباشرة للتنوع

تكاليف التشغيل إلى إجمالي الدخل تنخفض كلما زاد حجم أصول البنوك، أما بالنسبة للربحية فتبدو 
 منذ يمنخفضة بسبب سوء الحالة والظروف الاقتصادية غير المواتية التي أصابت الاقتصاد اليابان

ن إمن الجدير بالذكر أن العائد على الأسهم، يختلف عن العائد على الأصول، حيث  منتصف التسعينيات.



  

الأول يتأثر بهيكل رأسمال البنك والذي يتم تحديده داخليا من قبل إدارة البنك، ويمكن أيضا أن يعتبر 
 من مقاييس الكفاءة. اجزء

 الاستفادة من اقتصاديات الحجم الناتجة عن على دراسات تركز بدرجة كبيرة دنه لا توجإوحيث 
6Fدمج واستحواذ البنوك في الاقتصاديات الناشئة، فقد قام صندوق النقد الدولي

 بإجراء دراسة باستخدام �
أبسط الأساليب وهو مقارنة نسب الميزانيات المتعلقة بالتكاليف لأحجام مختلفة من أصول البنوك، ويشير 

ات وبداية ي) إلى نتائج الدراسة للدول الناشئة الرئيسية وذلك باستخدام بيانات لعقد الثمانين3جدول رقم (
التسعينيات واستخدام نسبة التكاليف إلى الدخل كمقياس لكفاءة التكاليف. 

                                           
 7 IMF (2001)   .



  

 )1999-1997متوسط  ( أداء المؤشرات تبعا لحجم البنوك:)3دول رقم (ج
27B28 التكاليف / الدخلB29 العائد على الأصولB30 الدخل بخلاف الفائدة / الدخلBحجم الأصول 

أقل من 
 مليار

1-10 
 مليار

10-25 
 مليار

 25أكثر من 
 مليار

أقل من 
 مليار

1-10 
 مليار

10-25 
 مليار

 25أكثر من 
 مليار

أقل من 
 مليار

 25أكثر من  مليار 25-10  مليار1-10
مليار 

 

غير متاح  0.5 27.6 8.5 غير متاح 71.4 52.6 64.0  أوروبا غير متاح 21.3 32.8 36.4

غير متاح  62.0 47.6 62.3 غير متاح  20.1- 7.2- 1.6- غير متاح  36.3 31.3 32.1 جمهورية التشيك 
غير متاح  غير متاح 69.3 77.2 غير متاح  غير متاح 13.8 6.0 غير متاح  34.2 36.9 المجر  غير متاح
غير متاح  7.2- 24.0 12.8 غير متاح 80.5 53.5 57.8 غير متاح  27.6 35.8 36.5 بولندا 
غير متاح  73.4 49.2 57.8 غير متاح  15.7 43.7 23.8 غير متاح  9.8 31.1 45.7 تركيا 
 اللاتينيةأمريكا  38.2 37.6 36.7 32.5 13.8 5.0 7.6 5.0 76.9 78.2 82.6 73.4
غير متاح  70.9 76.0 87.1 الأرجنتين  غير متاح 46.7 49.7 33.8 غير متاح 5.1 8.5 26.4-
البرازيل  40.6 36.5 33.0 28.4 13.5 17.7 2.8 15.9 81.1 90.4 96.2 46.7
غير متاح  غير متاح 62.4 54.6 غير متاح  12.0 3.9 غير متاح  غير متاح  غير متاح 31.3 38.5 شيلي 

المكسيك  28.4 24.4 21.6 20.5 14.9 2.9- 11.0 0.3 60.2 81.8 79.9 135.8
غير متاح  غير متاح 62.4 62.9 غير متاح  38.0 31.3 غير متاح  غير متاح  44.8 42.4 فنزويلا  غير متاح
آسيا  30.0 23.6 27.0 37.5 27.4- 63.1- 49.4- 2.1- 74.4 87.9 43.5 45.1

غير متاح  71.5 136.4 38.5 غير متاح كوريا  31.0 13.1 30.6 ..غير متاح 21.0- 159.8- 44.2-
غير متاح  8.2 3.1 1.5- غير متاح 33.9 40.6 35.3 غير متاح  30.9 33.4 42.2 ماليزيا 
غير متاح  11.2 11.1 4.1 غير متاح 52.7 56.8 65.3 غير متاح  37.9 39.6 31.6 الفلبين 

تايلندا  25.6 25.6 11.5 14.1 55.9- 38.7- 154.1- 58.7- 87.1 90.6 36.7 36.7

.IMF (2001)  :المصدر 
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 1 حجم البنوك التي تزيد عن على اقتصادياتلى أن هناك بعض الشواهد إ نتائج الدراسة تشير
تراوح أصولها في هذا المدى بأكبر قدر من تتتمتع البنوك التي إذ  ، دولارمليار 10 وأقل من مليار

 مليار  1انخفضت نسب التكاليف إلى الدخل في البنوك التي تتراوح أصولها بين أكثر من كما الربحية. 
 دولار مقارنة بالبنوك ذات الأصول الأقل في كل من آسيا وأوروبا، بينما كان حجم مليار 10دولار و 

 دولار. أما مليار 25- 10بين  اقتصاديات الحجم في أمريكا اللاتينية يتراوح التي تحققأصول البنوك 
  مليار50- 20بالنسبة للبنوك التي حققت انخفاضا في نسبة التكاليف إلى الدخل فقد تراوحت ما بين 

يمكن تفسير اختلاف نتائج الحجم الأمثل للبنوك في الاقتصاديات ودولار وذلك في الاقتصاديات المتقدمة. 
الناشئة عنها في الاقتصاديات المتقدمة لأسباب من أهمها: 

انخفاض كفاءة البنية الأساسية في الاقتصاديات الناشئة (مثل الاتصالات والخدمات  •
الداعمة). 

 انخفاض القوة الشرائية في الاقتصاديات الناشئة عنها في الاقتصاديات المتقدمة.  •

البنوك الكبيرة في الاقتصاديات الناشئة مملوكة للدولة في معظم الحالات وهي أقل كفاءة  •
 من البنوك المملوكة للقطاع الخاص. 

هناك العديد من البنوك في الاقتصاديات الناشئة كانت خارجة لتوها من أزمات مالية  •
 استلزمت قيام تلك البنوك بزيادة نفقاتها وخصوصا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة.

 McAllister and McManusجدير بالذكر أن هناك بعض الدراسات الأخرى مثل دراسةو

 للبنـوك )increasing returns to scale العـوائـد إلـى الحجم (ا في التي وجـدت تزايـد (1993)
 للبنوك التي تزيد )constant returnsعوائد (وثباتا في ال ، مليون دولار500ذات الأصول حتى حوالي 

 ى مستوىأن متوسط التكاليف بلغ أدنإلى  Berger et al. (2000)دراسة نتائج  وتشير .أصولها عن ذلك
 مليون دولار. 1000 مليون دولار و 100له بالنسبة للبنوك التي تتراوح أصولها بين 

 قام بها أبحاثهي عبارة عن استعراض وتقييم لنتائج تسع و ، Rhoades (1998)في دراسةأما 
بين فقد تم التمييز ، المؤسسات المصرفيةشملت عددا كبيرا من وباحثون مختلفون عن دمج البنوك 
ن الاستغناء عن بعض الموظفين أو إغلاق بعض الفروع أو إ حيث ،تخفيض التكاليف وكفاءة التكاليف

توحيد العمل الإلكتروني...الخ من الطرق التي يمكن للبنك لالاستغناء عن بعض عمليات الكمبيوتر نتيجة 
 تحسن كفاءة ىليس بالضرورة أن يؤدي خفض التكاليف إلإلا أنه اتخاذها بغرض خفض التكاليف. 

 تحسين كفاءة التكاليف إذا كانت نسبة خفض ىيمكن أن يؤدي خفض التكاليف إلف.  بصورة تلقائيةالتكاليف
 ى ن الكفاءة يمكن قياسها بنسبة التكاليف إلإالتكاليف أكبر من نسبة انخفاض الأصول أو الإيرادات، حيث 

 والتفرقة بين خفض التكاليف وكفاءة التكاليف تعكس وجهة نظر . الأصولىالإيرادات أو نسبة التكاليف إل
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 من مديري البنوك والاقتصاديين حيث يهتم مديرو البنوك بخفض التكاليف، بينما يهتم الاقتصاديون كل
بكفاءة التكاليف باعتبارها هي المناسبة للتحليل الاقتصادي. 

أن البنوك التي اندمجت قد  إلى Rhoades (1998) الواردة بدراسة نتائج الدراسات التسع وتشير
 وقد كانت المصادر الرئيسية لهذا الخفض هي تقليص عدد .نجحت في تخفيض التكاليف بعد الدمج

% من مجموع تكاليف 40-30 ننظم المعلومات، وبلغت نسبة انخفاض التكاليف ما بياستخدام العاملين و
البنك الذي تم دمجه أو الاستحواذ عليه وذلك بعد استبعاد تكاليف الفوائد المدفوعة. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه النتائج كانت أفضل من توقعات مساهمي ومديري البنوك سواء من حيث نسبة انخفاض التكاليف أو 

من حيث الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا الانخفاض. 

 إلى  Rhoadesأما بالنسبة لكفاءة التكاليف، فقد جاءت نتائج الدراسات التسع إيجابية، حيث أشار
الحالات حدثت زيادة في كفاءة التكاليف إذا حسبت بالتقدير القياسي لمجموع الكفاءة. ومن جميع أنه في 

 ى الجدير بالذكر أن نتائج ثلاث حالات أثبتت أن كفاءة التكاليف قد تحققت على أساس نسبة التكاليف إل
 اقد حققت خفضفتغيير ملحوظ، أما الحالات الخمس الأخرى بها الإيرادات، وهناك حالة واحدة لم يحدث 

لنتائج لوفي تفسير   الأصول (مقارنة مع البنوك المماثلة).ىفي التكاليف على أساس نسبة التكاليف إل
 حد كبير خصائص البنوك في الحالات التسع، ى أن النتائج تعكس إلىالمشار إليها آنفا، أشارت الدراسة إل

حيث كانت البنوك في ست من الحالات أكثر كفاءة من البنوك التي اندمجت فيها على أساس معياري 
 وكانت خصائص البنوك في ؛ الإيرادات)ىكفاءة التكاليف (نسبة التكاليف إلي الأصول ونسبة التكاليف إل

 أنه لم يكن هناك فرق واضح في مجال كفاءة التكاليف بالنسبة للبنك الدامج أو البنك ىحالتين تشير إل
 كفاءة من البنك المندمج فيه ومع ىأن البنك الدامج كان أعلإلى المندمج. وأشارت نتائج الحالة التاسعة 

. ا ملحوظاذلك لم تحقق عملية الدمج تغير

نستطيع أن نستنتج من نتائج تلك الدراسة أنه إذا كانت كفاءة التكاليف في البنك الدامج أكبر من و
 لضمان أن عملية الدمج يكفاءة التكاليف في البنك المندمج فإن ذلك يعتبر شرطا ضروريا ولكنه غير كاف

أن هناك إلى  إليه من نتائج تأشارت الدراسة في ملخص ما توصل كما  زيادة كفاءة التكاليف.ىستؤدي إل
عاملين يمكن أن يزيدا من الكفاءة في عملية دمج البنوك وهما التزام الإدارة بتحقيق وفورات في النفقات 

  أنى  الدراسة إل كذلك خلصت من الكفاءة في البنك الدامج عنها في البنك المندمج. ىوتوافر درجة أعل
 بالنسبة للودائع والقروض وإتاحة الفرصة وأكثر تنوعاهناك فوائد عديدة للدمج مثل توفير قاعدة أوسع 

للأخذ بوسائل جديدة للنمو. 

 دراسة 39عبارة عن ملخص ونتائج ، وهي  Rhoades (1996) لـى دراسة أخروقد ركزت
 ى وأشارت نتائجها إل.  على قياس كفاءة التكاليف،1993-1980عن دمج واستحواذ البنوك خلال الفترة 
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 أن ى ويرجع السبب في ذلك إلة،ملحوظبدرجة أن عمليات دمج البنوك لم تنجح في خفض التكاليف 
البنوك محل الدمج كانت بنوك كبيرة تتمتع باقتصاديات الحجم. ومما يؤخذ على تلك الدراسات أنها 

 في الحسبان التغير ذ على بعد واحد فقط هو كفاءة التكاليف، وهذا المقياس لا يأخىركزت بالدرجة الأول
في نوعية المدخلات والمخرجات وأثر هذا التغير على التكاليف والإيرادات بعد الدمج.  

7F فقد أشارت بعض الدراسات،أما بالنسبة لكفاءة الربح

 إلى وجود تحسن في كفاءة الربح بالنسبة �
 زيادة التنوع ى أن عمليات الدمج أدت إلى ويرجع ذلك بصفة رئيسية إل، الأمريكية التي اندمجتكللبنو

 ومن أحد ،كثر تنوعاأ أن البنوك الكبيرة لديها محفظة ائتمان ىفي المخاطر. وأشارت الدراسات إل
الأسباب التي أدت إلي ذلك هو التنوع الجغرافي، حيث يتيح الدمج التواجد في مناطق جغرافية متعددة. 

 أن هناك بعض البنوك التي تدار على أساس (Berger and De Young, 2000)وقد وجدت دراسة 
المخاطر التي تتعرض ا في  في كفاءة الربح وانخفاضا من الكفاءة وبالتالي تحقق تحسنى بدرجة أعلإقليمي

، مما لها البنوك بعد الدمج (بسبب تنوع محفظة الائتمان) وزيادة الإقراض لكل وحدة من وحدات الأسهم
 {Berger andهناك بعض الدراسات مثل و زيادة العائد ومن ثم زيادة الأرباح.ى إلبدورهيؤدى 

{Humphrey (1997); Linder and Crane (1992);   التي قارنت معدلات ربحية البنوك (مثل العائد
على الأصول والعائد على حقوق الملكية) قبل وبعد الدمج ومقارنتها بالبنوك المناظرة لها والتي لم تندمج 

   ولم تجد هذه الدراسات تحسنا في تلك المعدلات.

 ى  إلى أن البنوك الأكثر كفاءة هي التي تسعىتجارب دمج واستحواذ البنوك في أوروبا إلوتشير 
يلاحظ أن دمج البنوك كان له أثرا إيجابيا على الربحية والاستحواذ على البنوك التي في وضع سيئ. 

إذا كانت الصفقة تقتصر فقط ما أنه في حالة إلى أيضا التجارب  وقد أشارت التشغيل.وذلك بسبب كفاءة 
 تحسن ملحوظ في كفاءة الربحية. ىن ذلك لم يؤد إلإفغالبية الأسهم ذات القدرة التصويتية، على شراء 

 أن ىعن دمج البنوك في إيطاليا إل Forcarelli, Panetta and Salleo (1999)دراسة لـوأشارت نتائج 
                       هدف أساسي وهو زيادة دخلها المتولد من غير سعر الفائدةلتحقيق  الدمج ىالبنوك الإيطالية اتجهت إل
(non- interest income) التركيز على كفاءة المكاسب.دون، وذلك  

 حالة دمج للبنوك الكبيرة فقط 75ركز الباحثون على  Berger et al. (1997) في دراسة لـو
في هتم الباحثون في هذه الدراسة بكفاءة الربح، اوالتي زادت أصولها عن مليار دولار بعد الدمج. وقد 

 أن ى أن معظم الدراسات السابقة ركزت بصفة أساسية على كفاءة التكاليف. وقد أشارت الدراسة إلحين
 ،  وتحسين كفاءة الربح، تحسين كفاءة التكاليف:الدمج يمكن أن يحقق مزايا من خلال ثلاثة مصادر هي

                                           
8  Altunbas, Molyneux and Thornton (1997); Focarelli, Panetta and Salleo (1999); Vennet (1996); 

Akhavein, Berger and Humphrey (1997); Berger, Hancock and Humphrey (1993); Berger, Humphrey and 
Pulley (1996); Berger and Mester (1997); Clark and Siems (1997); and Berger and De Young (2000).  
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ويعتبر مقياس كفاءة الربح أفضل من مقياس كفاءة التكاليف السوقية. القوة تحقيق وزيادة الربح نتيجة 
نظرا لأن الأول يأخذ في الحسبان التغير في نوعية المدخلات والمخرجات وأثر هذا التغير على التكاليف 

وقد كانت نتائج الدراسة إيجابية، حيث خلصت   المقياس الثاني ذلك في الحسبان.ذوالإيرادات، بينما لا يأخ
 زيادة كفاءة الربح، حيث ارتفع ىلأمريكية كبيرة الحجم في الثمانينيات قد أدت إلا أن اندماجات البنوك ىإل

% في المتوسط مقارنة بالبنوك الكبيرة الأخرى التي لم 16ترتيب البنوك محل الدراسة بعد الدمج بنسبة 
  تندمج.

 نتائج دراسات سابقة اهتمت فقط بكفاءة التكاليف ىجدير بالذكر أن هذه الدراسة قد أشارت إلو
 تخفيض ىلإ وكانت نتائج تلك الدراسات هي أن عمليات الدمج لم تؤد .بالنسبة لاندماجات البنوك الكبيرة

ن اختلاف نتائج و الباحثأرجع وقدالتكاليف بسبب أن البنوك الكبيرة تتمتع أساسا باقتصاديات الحجم. 
 في الاعتبار نتائج ذدراستهم عن نتائج الدراسات السابقة إلى أن الدراسات المهتمة بكفاءة التكاليف لا تأخ

 قياس كفاءة الربح آثار كل عندالتغيير في منتجات البنوك بعد عملية الدمج، بينما يؤخذ في الاعتبار 
 تغيير نوعية منتجاتها ىالتغيرات في التكاليف والمنتجات، حيث تتجه البنوك (طبقا لنتائج الدراسة) إل

وذلك لأن وضع البنك بعد الدمج يصبح أفضل من حيث قدرته على تنويع المخاطر. وتتسق تلك النتيجة 
 أن ىتشير الدراسة أيضا إل. كما مع فكرة أن البنوك الأكبر حجما لديها قدرة أكبر على زيادة العائد

 البنوك فحسب بل تفيد أيضا العملاء من خلال انخفاض دالزيادة في قيمة المنتجات المصرفية لا تفي
التكاليف. 

ب ( ق هئكقهب ئكزهفي ث هئزةحهئخ ئكامه ل  )market powerخ

 تركز السوق وخلق كيانات كبيرة قادرة على فرض أسعار فائدة على ىلإيؤدي دمج واستحواذ البنوك 
حجم الائتمان وأسعار الفائدة المدفوعة للعملاء  كل من ضيتخفوكذلك إلى القروض تفوق التكاليف الحدية 

أن البنوك المندمجة تستفيد من خلال زيادة أرباحها بويمكن القول . المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة
أشارت نتائج الدراسات التي تناولت هذا  وعن طريق فرض أسعار فائدة في غير صالح العملاء.

 أن درجة التركز العالية الناتجة عن دمج واستحواذ البنوك تؤثر سلبا ىلإالموضوع في الدول المتقدمة 
 سعار.لأعلى ا

 عن البنوك الأمريكية أن البنوك التي تعمل في  Simons and Stavins (1998) دراسةوأفادت
ن دمج واستحواذ البنوك يؤدي إ ومن ثم ف،الأسواق الأكثر تركزا تدفع أسعار فائدة منخفضة على الودائع

 إلى أن البنوك Berger and Hannan (1998)وأشارت دراسة . إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع
الكبيرة الناتجة عن الدمج والاستحواذ قامت بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بـدرجة أكـبـر من 

 إلى وجود علاقة موجبة بين درجة Hannan (1991)أشارت دراسـة . كما البنوك التي لم تخضع للدمج
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 التركز وأسعار الفائدة على القروض وعلاقة سالبة بين أسعار الفائدة على الودائع ودرجة التركز.
 إلى وجود علاقة موجبة بين De Bonis and Ferrando (2000) دراسة أكدتوبالنسبة للبنوك الإيطالية، 

 إلى نتائج Egli and Rime (2000) أشارت نتائج دراسة بينماسعار الفائدة على القروض، أالتركز و
مختلطة بالنسبة للبنوك السويسرية.  

ن إأما بالنسبة إلى أثر دمج واستحواذ البنوك على حجم الائتمان المقدم إلى الشركات الصغيرة، ف
  Berger, Demetz and Strahan (1999)وStrahan and Weston  (1996)  كل من الأثر يعتبر غامضا. ففي دراسة

أشارت النتائج إلى أنه لم يوجد انخفاض في حجم الائتمان المقدم إلى الشركات الصغيرة بعد الدمج 
 في دراسته إلى أن الدمج بين البنوك Walraven (1997)والاستحواذ بالنسبة للبنوك الأمريكية. وأشار 

 إلى زيادة الائتمان الممنوح إلى الشركات الصغيرة وذلك في أسواق البنوك المحلية (داخل ىالصغيرة أد
 إلى ى إلى أن الدمج والاستحواذ بين البنوك الكبيرة أدKeeton (1996)أشارت دراسة في حين الولاية)، 

انخفاض حجم الائتمان الممنوح إلى الشركات الصغيرة. أما بالنسبة لأثر دمج واستحواذ البنوك على حجم 
ن الدراسات الخاصة بذلك محدودة للغاية، وفي إحدى إالائتمان للشركات الصغيرة في الدول النامية، ف

 أشارت النتائج إلى أنه في حالة دمج واستحواذ البنوك (Berger, Klapper and Udell, 2001)الدراسات 
الكبيرة والأجنبية انخفض حجم الائتمان الممنوح إلى الشركات الصغيرة. 

ل  ب كلآزه ب ئكزهفي ل ث عكو ئكقي ل د ئكخ  آت

ثر الدمج على القيمة السوقية لأسهم البنك أحد المؤشرات الهامة في عملية الدمج والاستحواذ أيعتبر قياس 
 النتائج الهامة التي تم إحدىهناك العديد من الدراسات التي بحثت في هذه العلاقة وكانت  والمصرفي.

التوصل إليها هي أن متوسط القيمة الكلية للأسهم، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن عملية الدمج، لا 
نه، إ بالإعلان عن الدمج (القيمة الكلية هي القيمة المجمعة للبنك للمشتري والبنك المستهدف) حيث رتأثي

  فإن ما،وبالتالي.  تقابل الخسائر التي يمكن أن يحققها المشتري مكاسب للبنك المستهدف،في المتوسط
 مساهمي البنك ىينتج عن هذه العملية يعتبر بمثابة إعادة توزيع للثروة من مساهمي البنك المشتري إل

المستهدف. 

 أن عمليات الدمج حققت ىبالنسبة لحالات دمج البنوك الأمريكية، أشارت نتائج الدراسات إلو
 يؤدي الدمج إلى زيادة، حيث (market power hypothesis)مكاسب وذلك اتساقا مع فرضية قوة السوق 

 ا أن هناك أثرىزيادة الأرباح. وأشارت نتائج الدراسات أيضا إلوبالتالي إلى  ، السوقمننصيب البنك 
 ، (diversification hypothesis) عملية الدمج وذلك انطلاقا من فرضية التنوع من على البنك اإيجابي
ينعكس إيجابيا على القيمة مما  تقليل المخاطر ومن ثم زيادة الدخل ىن التنوع الجغرافي يؤدي إلإحيث 

السوقية للأسهم. وفي الحالتين السابقتين تكون القيمة السوقية لأسهم البنك الجديد بعد الدمج أكبر من القيمة 



 

 

يعتبر تغير المخاطر التي يتعرض لها البنك أحد نتائج الدمج،  كما السوقية لأسهم البنكين قبل الدمج.
 هذا التغير منها على سبيل المثال أن البنوك الكبيرة يكون لديها ى إلالعوامل التي تؤديوهناك بعض 

ستراتيجيات أفضل ويكون أيضا لديها مقدرة أكبر على تنويع أصولها وخصومها وكذلك التنويع إ
 ى  بطبيعة الحال إل هذاسيؤديو خفض حجم المخاطر التي يتعرض لها البنك. ىالجغرافي الذي يؤدي إل

زيادة القيمة السوقية للبنك. 

أن ، ووجد 1991–1982 حالة دمج للبنوك خلال الفترة 48حث ب بPilloff (1996)وقام 
الدراسات السابقة لنفس الموضوع تتبنى إحدى طريقتين لقياس المكاسب الناتجة عن الدمج وهما مقارنة 

 اعتمادا على البيانات المحاسبية، ويعيب هذه الطريقة أنها تهمل القيمة هأداء البنوك قبل الدمج وبعد
والطريقة الثانية هي تحليل دمج البنوك عن طريق تقدير رد فعل سوق المال عند الإعلان عن  السوقية.

سهم البنكين المندمجين) وليس على أتحقق في سوق المال بارتفاع تالدمج (القيمة المضافة التي ينتظر أن 
ا دراسة تأثير م، قام الباحث بالجمع بين الطريقتين وأضاف إليهقفي إطار ما سب المكاسب المحققة فعليا.

 أن ى وأشارت نتائج الدراسة إل،متغيرات أخرى مثل الحجم والموقع والأداء العملي للبنوك محل الدمج
هناك ارتباطا إيجابيا بين تحسين أداء البنك الناتج عن الدمج وبين الربحية المتدنية والحجم الكبير للبنك 

أن التحسن في الأداء كذلك إلى  و.الذي يتم دمجه أو الاستحواذ عليه والتكاليف العالية للبنكين قبل الدمج
 كانت تكاليف البنكين قبل الدمج عالية وينعكس ذلك إيجابيا على القيمة ايعتمد بدرجة رئيسية على ما إذ

السوقية للأسهم. 

 أثر دمج واستحواذ البنوك على السياسة النقدية

تعتبر السياسة النقدية من المؤشرات الهامة التي يجب دراسة أثر دمج واستحواذ البنوك عليها، باعتبار أن 
إذا كان دمج واستحواذ ما  و.البنوك هي المؤسسات المالية الرئيسية التي من خلالها تنفذ السياسة النقدية

البنوك يؤثر على تنفيذ السياسة النقدية أو لا، يعتمد بصفة رئيسية على سلوك البنوك بعد الدمج 
 .لى الإنتاج والأسعارإالاستحواذ وتأثير ذلك على الأسواق المالية وكيفية انتقال أثر تغير سلوك البنوك و

8F: ويمكن لدمج واستحواذ البنوك أن يؤثر على الأسواق المالية من خلال طريقين هما

× 

خفض درجة المنافسة في الأسواق المعنية، والتي يمكن أن تؤدي إلى درجة كبيرة  •
من التقلبات في أسعار الفائدة في الفترة القصيرة. 

ن البنوك الكبيرة تسلك سلوكا مختلفا عن إأداء الأسواق المالية، حيث التأثير على  •
ن المعاملات بين إ بعد الدمج والاستحواذ ف، سبيل المثالى فعل.البنوك الصغيرة

 خفض ىلإ ومن ثم قد يؤدي ذلك ، ستنخفض(inter-bank transactions) البنوك

                                           
.Group of Ten. (2001) 9 
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السيولة في سوق احتياطيات البنك المركزي مما يجعله أقل كفاءة في إعادة توزيع 
 الأرصدة بين البنوك ويزيد من درجة تقلبات السوق.

كن محل اهتمام تن العلاقة بين دمج واستحواذ البنوك والسياسة النقدية لم إ ف، أية حالىوعل
ولين عن السياسة ؤ والتي أشارت إلى أن المسGroup of Tenالدراسات المختلفة، باستثناء دراسة الـ 

 أن دمج واستحواذ البنوك له تأثير أكدواسبانيا قد إستراليا وأالنقدية في الدول العشر الكبرى بالإضافة إلى 
ضئيل للغاية على السياسة النقدية.  

 يمكن القول بأنه على الرغم من أن بعض النتائج كانت مختلطة، إلا أن قاستنادا إلى ما سب
العولمة ها ستزداد مع تنامي نإ أن العوامل الدافعة لدمج واستحواذ البنوك ستظل كما هي، بل ىريالباحث 
 تنفيذ اتفاقية الخدمات المالية وتزايد التقدم التكنولوجي واشتداد المنافسة. كل تلك العوامل ومعالمالية 

ظاهرة دمج واستحواذ البنوك ظاهرة مستمرة، وسيكون البقاء للكيانات الكبيرة التي تحقق من ستجعل 
 الباحث إلى أن المحصلة النهائية لعمليات دمج البنوك كما يذهباقتصاديات الحجم والمجال والكفاءة. 

 ت سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو الدول النامية تعتبر إيجابية (وذلك باستخلاص نتائج الدراسات التي تم
سوف ينعكس ن دمج واستحواذ البنوك وخصوصا البنوك الصغيرة إ فوخلاصة القول، .الإشارة إليها)
 ككل. القومي على الاقتصاد فحسب بل  القطاع المصرفي ىلإيجابيا ليس ع

دوافع دمج واستحواذ البنوك في مصر - 3

هي العوامل الدافعة لدمج   ما: السؤال الأساسي للدراسة وهوعنيركز هذا القسم من الدراسة على الإجابة 
 ينعكس إيجابيا على مما دمج واستحواذ البنوك في مصر إلى زيادة الكفاءة سيؤدي وهل ؛واستحواذ البنوك

هي الشروط الواجب توافرها حتى تتم  القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما
عمليات الدمج والاستحواذ بنجاح؟  

شك أن الإجابة على هذين السؤالين تستلزم أولا معرفة الوضع القائم للبنوك سواء من حيث  لا
 رأس المال وحقوق المساهمين وحجم الأصول، هذا بالإضافة إلى أداء مثلالهيكل أو المؤشرات الرئيسية 

البنوك. يتناول هذا القسم أيضا تجربة دمج واستحواذ البنوك في مصر بصورة مختصرة وهي تجربة 
 تجربة دمج واستحواذ البنوك في مصر لم أي أن ي، وليس الطوعياتبعت نظام الدمج والاستحواذ القسر

تكن مبنية على أسس اقتصادية تتمثل في حرية البنوك في اختيار عمليات الدمج والاستحواذ لزيادة الكفاءة 
 هذا القسم أيضا العوامل الدافعة لدمج واستحواذ البنوك والشروط الواجب ويتناولونصيبها في السوق. 

توافرها لنجاح عمليات الدمج والاستحواذ. 
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شد   ل ق غى  ْ فضئط ئكامه هيقك هآخئ

ستعرض هيكل قطاع البنوك في مصر ن التساؤلات الواردة في هذه الدراسة لابد أن عنقبل أن نجيب 
  تلك التساؤلات.عنلإجابة ل ىباعتباره الخطوة الأول

هيكل البنوك 

 الآتي:يمكن تلخيص هيكل قطاع البنوك وبعض المؤشرات في الجدول 

 (بالمليون جنيه) 1999 هيكل البنوك ورأس المال والاحتياطيات والأصول :)4جدول رقم (
 نوع البنك العدد الفروع رأس المال الاحتياطيات الأصول

290983 7153 7213 1248 
918 
330 

28 
4 
24 

: البنوك التجارية
 بنوك القطاع العام 

 بنوك مشتركة وخاصة 

51710 1061 2597 151 
105 
46 

31 
11 
20 

: بنوك الاستثمار والأعمال
 بنوك مشتركة وخاصة

بنوك أجنبية      
27339 407 1778  

4 
26 

1005 

3 
1 
1 
1 

: البنوك المتخصصة
بنك التنمية الصناعية  

البنك العقاري المصري العربي  
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 

.  99/2000 المجلد الأربعون ، المجلة الاقتصادية،: البنك المركزي المصريالمصدر

معظم النشاط المصرفي تليها بنوك ب تستأثر من بيانات الجدول أن البنوك التجارية ويلاحظ
جدير بالذكر أن بنوك الاستثمار والأعمال في مصر تقوم بمزاولة نشاط البنوك و .الاستثمار والأعمال

 فإنه يمكن من حيث المبدأ دمج جميع البنوك في مصر، فيما ،أما بالنسبة للبنوك الممكن دمجها التجارية.
طبيعة عملها يرجع ذلك إلى لبنوك المتخصصة وبالنسبة لعدا البنوك المتخصصة والبنوك الإسلامية. 

عند النظر و تصنف عادة على أنها مؤسسات وساطة مالية لا تقبل الودائع. وأنهاالقائم على التخصص، 
 ا)، يلاحظ أنها ثلاثة بنوك يمارس كل منها نشاط4 البنوك المتخصصة في مصر في جدول رقم (ىإل

ن دمج هذه البنوك مع بعضها أو مع البنوك التجارية أو بنوك الاستثمار والأعمال إ، وبالتالي فامختلف
باستثناء أن البنوك الإسلامية وذلك طبق على البنوك الإسلامية، ن يالشيءغير منطقي. نفس أمرا يعتبر 

تم بينها عمليات دمج واستحواذ نظرا لتشابه نوعية النشاط وخصوصيته. كذلك يبدو من تيمكن أن 
الصعب تطبيق فكرة دمج البنوك على البنوك المنشأة بقوانين خاصة. 
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 سواء  بنك) 28لتجارية (ايتضح مما سبق أن البنوك الممكن نظريا وعمليا دمجها هي البنوك و
 البنوك ىبنك)، هذا بالإضافة إل 24بنوك) والبنوك المشتركة والخاصة ( 4المملوكة للقطاع العام (

نستنتج من ذلك أن عدد البنوك الممكن . بنك) 11المشتركة والخاصة من بنوك الاستثمار والأعمال (
  .  بنك استثمار وأعمال)11 بنك تجاري + 28 بنك فقط (39دمجها هي 

صول البنوك أ إلى رأس مال وحقوق المساهمين و، والذي يشير)5جدول رقم (ويتضح من ال
التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المنشأة بقوانين خاصة (والأخيرة ليست أيضا محلا 

رؤوس أموال وحقوق المساهمين والأصول في جميع البنوك، باستثناء بنوك القطاع العام ، أن للاندماج)
 ت سيا (سبقآوالبنك التجاري الدولي، تعتبر صغيرة وخصوصا إذا ما قورنت ببنوك دول أمريكا اللاتينية و

 مليون جنيه وحقوق 240 يلاحظ أن رأسمال معظم البنوك يقل عن . إذالإشارة إلى ذلك في القسم الأول)
ويمكن للبنوك الصغيرة أن   مليون جنيه.4000 مليون جنيه والأصول تقل عن 360الملكية تقل عن 

 الإشارة إلى أن البنوك ت وقد سبق. من اقتصاديات الحجم والمجال إذا اندمجت مع بعضها البعضتستفيد
 .(IMF, 2001) في الاقتصاديات الناشئة تحقق مزايا من اقتصاديات الحجم والمجال

 (بالمليون جنيه) 2000 حقوق المساهمين وأصول البنوك في عام :)5جدول رقم (

الأصول  41B حقوق المساهمين الاحتياطيات  42B رأس المال المدفوع البنك 

 

21674 

73940 

33824.3 

55383.8 

 

1168.8 

3464 

1334.2 

1940.2 

 

486.8 

--- 

584.2 

940.2 

 

700 

--- 

750 

1000 

44B :بنوك القطاع العام

 الإسكندريةبنك 

(*)  الأهليالبنك 

بنك القاهرة 

بنك مصر 

 

1705 

1950 

2060 

943 

16633 

3104 

 

169 

173 

148 

177 

4164 

220 

 

94 

33 

29 

-29 

814 

 --

 

75 

150 

119 

206 

650 

 --

البنوك التجارية: 

 التجاري والبحري الإسكندريةبنك 

 التجاري المصريالبنك 

 السعودي المصريبنك التمويل 

بنك التجارة والتنمية (التجاريون) 

  الدولي التجاريالبنك 

 المتحد المصريالبنك 
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2014 

281 

1135.3 

9785 

376 

5413 

6286 

1081 

2022 

11306 

2589 

5079 

1511 

3831 

6664 

4243 

465 

89 

81.1 

683 

77 

273 

525 

82 

247 

915 

295 

167 

134 

257 

392 

350 

165 

39 

30.6 

453 

14 

222 

381 

7 

29 

792 

220 

6 

102 

89 

172 

192 

300 

50 

50.49 

230 

63 

51 

144 

75 

218 

113 

75 

161 

32 

168 

220 

158 

 الدوليبنك الدلتا 

(**)  المصريبنك العمال 

بنك القاهرة وباريس 

 بنك قناة السويس

بنك القاهرة الشرق الأقصى  

بنك مصر اكستريور 

  الأمريكي المصريالبنك 

 الدوليبنك مصر أمريكا 

 الخليجي المصريالبنك 

 الدوليبنك مصر 

بنك مصر رومانيا 

بنك المهندس 

) *(**بنك النيل 

HSBC  

  للتنمية الوطنيالبنك 

البنك الوطني المصري 
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 (بالمليون جنيه) 2000 حقوق المساهمين وأصول البنوك في عام :)5رقم (تابع الجدول 

الأصول  الاحتياطيات  حقوق المساهمين 43B رأس المال المدفوع 45Bالبنك 

 

872 

5474 

5216 

3236 

1501 

1606 

500 
 

3485 

 

100 

473 

267 

236 

379 

190 

81 
 

167 

 

40 

253 

213 

130 

157 

115 

39 
 

3 

 

60 

220 

54 

106 

222 

75 

42 
 

134 

48Bبنوك استثمار وأعمال:  

  الدولي الائتمانبنك 

تيه جنرال  ي سوسالأهليبنك 

  والإسكانبنك التعمير 

 بنك كايرو باركليز

  للتنمية إيرانبنك مصر 

بنك المؤسسة العربية المصرفية 

47Bالشركة المصرفية الدولية لعربية ($)

 الدولي الإسلاميالمصرف 
 )****لاستثمار والتنمية (ا

 

1850 

977 

9127.2 

7578 

1918.1 

2389 

 

88 

141 

344.6 

531 

673.8 

385 

 

2 

41 

80.6 

281 

323.8 

135 

 

86 

100 

264 

250 

350 

250 

  :بنوك منشأة بقوانين خاصة

  العربيبنك الاستثمار 

($)  الدولي فريقيلإا العربيالبنك 

 المصري الإسلاميبنك فيصل 

 لتنمية الصادرات  المصريالبنك 

 الاجتماعيبنك ناصر 

  ($) الدولي العربيالمصرف 

 . 2001 ،: دليل بنوك مصرالمصدر

. 2000م وإجمالي الأصول لعام 1999(*)      حقوق الملكية لعام 
. 1999(**)    عام 
  .1998(***)   عام 

  مليون جنيه.46(****)  هناك خسائر مرحلة قدرها 
 



7 

 

 أداء البنوك

شهد القطاع المصرفي تطورا ملحوظا منذ تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينيات وحتى 
 بطبيعة الحال على أداء البنوك، اأثرت اللتينوقبل حدوث حالة التباطؤ الاقتصادي ومشكلة السيولة مؤخرا 

 لعل و والرقابية.ة الائتمانية والتنظيميات بعض نقاط الضعف وخصوصا في مجال السياساا كشفتمبل أنه
 السياسة توجهبرنامج الإصلاح هي تغير ظل  أهم التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في من

النقدية، حيث بدأ البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة (عمليات السوق 
المفتوحة، سعر إعادة الخصم والاحتياطي الإلزامي) بدلا من أدوات السياسة النقدية المباشرة والتي كانت 

إلغاء القيود التي كانت مفروضة على البنوك مثل أسعار الفائدة كما بدأ في تؤدي إلي حدوث تشوهات، 
 حد ممكن في مجال ى أقصى وخفض التدخل الحكومي إل،التحكمية وجعلها تتحدد في إطار آليات السوق

. تخصيص الائتمان

الذي تم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأحد الجوانب الهامة في الإصلاح المصرفي و
 الاهتمام بتطوير الإطار التنظيمي والرقابي الذي ينظم أعمال البنوك، حيث تم اتخاذ بعض هو

 والتحوطية والرقابية مثل معيار كفاية رأسمال البنوك وتصنيف الأصول ةالإجراءات التنظيمي
 أما على صعيد  ��9F.أصبح الإطار التنظيمي للبنوك متسقا والمعايير الدوليةكما والمخصصات، 

 خصخصة بنوك القطاع العام ىخصخصة حصص بنوك القطاع العام في البنوك المشتركة بالإضافة إل
 خصخصة بعض حصص بنوك القطاع العام تن الملاحظ أنه قد تم، فمإحدى وسائل إعادة هيكلة البنوك

 هذا في حين أنه لم يتم الاقتراب من خصخصة بنوك القطاع العام حتى ��10F.في بعض البنوك المشتركة
 ذلك في المستقبل القريب. والآن ولا يبد

التي تركز على أنظمة العمل والرقابة وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والرقابية للبنوك و
 أنه على الرغم من أن القطاع ىإل Bahaa Eldin and Mohieldin (1998)والإشراف، أشارت دراسة 

قسمها  المصرفي في مصر قد حقق إنجازات في هذا المجال، إلا أنه مازالت هناك بعض نقاط الضعف،
  ثلاث مجموعات:ىالباحثان إل

لوائح سواء كانت في صورة قوانين أو الكافية  هي غياب القواعد :ىالمجموعة الأول •
ولية التنظيمية ؤ عدم الوضوح في تحديد المسىيؤدي، على سبيل المثال، إلمما 

 إرشادات رسمية للإفصاح عن إلى عدم وجود وكذلك ةللبنوك متعددة الجنسي
المعلومات. 

                                           
IMF (1998)  10  

 Caprio, Gerard and Robert Cull (2000) .     : لمزيد من التفاصيل حول موضوع خصخصة البنوك في مصر انظر  11
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هي أنه في الواقع العملي يتم إهمال القوانين والقواعد الموجودة : المجموعة الثانية •
سواء بصورة كاملة أو بدرجة كبيرة. ومن أمثلة ذلك حدود نطاق نشاط البنوك 

 مين على الودائع.أوتركز القروض ونظام الت

تتعلق بالبيئة القانونية والاقتصادية والسياسية التي تعمل في : المجموعة الثالثة •
 مثل القواعد غير المناسبة لدخول وخروج ،إطارها الجهة التنظيمية (البنك المركزي)

 البنوك من الأسواق والتحيز لصالح بنوك القطاع العام.

 الجوانب ى من التفصيل إلء، تطرق الباحثان بشيCaprio and Cull (2000)وفي دراسة 
 دولة من ضمنها 14 بين البيئة التنظيمية للبنوك في االتنظيمية للقطاع المصرفي في مصر، حيث قارن

مصر وهذه الدول هي (سنغافورة، الأرجنتين، هونج كونج، شيلي، البرازيل، بيرو، ماليزيا، الفلبين، 
لعناصر التنظيمية والخاصة أساسا بين ا وتمت المقارنة .ند)لاكوريا، كولومبيا، إندونيسيا، الهند، مصر، تاي

الشفافية) واحتلت مصر والهند وبنظم الرقابة والإشراف وهي (رأس المال، الأصول، الإدارة، السيولة، 
 Bahaa Eldin and Mohieldin نستخلص من نتائج الدراستين والمركز الثاني عشر وهو مركز متأخر.

ضعف الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي والذي يؤثر بدوره سلبا Caprio and Cull (2000) و  (1998)
 على كفاءة البنوك.

 المشاكل ى دراسة غير منشورة بعنوان " نحو تحديث وتطوير الإدارة المصرفية " إلوقد أشارت
 التي تواجه باقي بنوك القطاع العام العقبات تكون هي أيضا قدالتي تواجه أحد بنوك القطاع العام والتي 

 :يوالتي تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق. وأهم تلك المشاكل ما يل

 نقص السيولة وعدم القدرة على تحقيق النسبة القانونية للسيولة. •

عدم توافق الهيكل التمويلي، حيث يوجد اختلاف واضح بين آجال الموارد وآجال  •
لأجل في معظمها، بينما تتميز الثانية بطول ا بقصر ىالاستخدامات حيث تتميز الأول

 آجالها نسبيا.

 وعدم انتظام الائتمانيةتعاني محفظة الائتمان من مواطن ضعف تتمثل في شدة التركزات  •
وجود تجاوزات في الأرصدة. ومن الجدير فضلا عن  ،بعض العملاء في سداد التزاماتهم

على مستوى البنوك ككل حصلوا على تسهيلات ائتمانية عميلا  343بالذكر أن هناك 
% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك في نهاية مارس 42بلغت نسبتها 

% من 13 مليار جنيه بما يعادل 26.7 قد حصلوا على لا عمي28 وأن أكبر ،2000
% من إجمالي حقوق المساهمين 135.5لقطاع الخاص وبما يعادل ل الائتمانإجمالي 
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شك فيه أن تركز الائتمان بهذه الصورة يمثل أحد أهم العوامل   ومما لا.لمجموع البنوك
 في زيادة مخاطر الائتمان.

وجود مشاكل في هيكل الضمانات، حيث تتمثل نسبة كبيرة منها في صورة أصول  •
 ى  تعقد الإجراءات الخاصة بذلك، هذا بالإضافة إلىعقارية يصعب تسييلها، بالإضافة إل

المبالغة في تحديد قيمة هذه الضمانات، بجانب انخفاض قيمة الأسهم التي آلت للبنك 
  وكذلك تلاشي قيمة بعض الضمانات نتيجة وجود تلاعب.لصالحه،سدادا لمديونيات 

فيما يتعلق بالمخصصات، هناك عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي في مجال تطبيق  •
 وبالتالي انخفاض قيمة المخصصات بدرجة كبيرة.، قواعد التصنيف

تركز جزء كبير من الاستثمارات في صورة سندات حكومية وغير حكومية تدر عائدا  •
  سلبا على نتائج الأعمال.رأقل من تكلفة الأموال وهو ما يؤث

ضعف الموارد البشرية وعدم قدرتها على مواكبة التطور في الصناعة المصرية،  •
 % من العاملين غير حاصلين على مؤهل جامعي.60 أن حوالي ىبالإضافة إل

ضعف الخبرة المصرفية وعدم الإلمام بأصولها وخاصة في مجال الائتمان والتسويق  •
 المصرفي وإدارة السيولة والرقابة المالية.

 عدم كفاية نظم الرقابة والتفتيش الداخلي. •

ق ث هئزةحهئخ ئكامه ل ب خ شد  ةجدا ل  غى 

شهد القطاع المصرفي عدة اندماجات منذ الستينيات ولكن كانت في معظمها عمليات دمج قسري وتمت 
تم دمج  وخلال فترة الستينيات بين بنوك قطاع عام ولم يكن لآليات السوق دور في تلك الاندماجات.

بعض البنوك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وخصوصا عندما بدأت مصر في التأميم 
  وقد تمت عمليات الدمج.سيطرة على معظم أنشطة الاقتصاد وخصوصا القطاع المالي والمصرفيالو

الآتية:  

البنك الأهلي، حيث أدمج فيه البنك التجاري الإيطالي والبنك الإيطالي المصري والبنك المصري  •
لتوظيف الأموال وبنك التجارة والبنك التجاري اليوناني وذي فرست ناشيونال أوف نيويورك. 

بنك مصر، حيث أدمج فيه بنك مصر السويس والبنك الأهلي التجاري السعودي وبنك  •
 التضامن المالي وبنك سوارس.

 بنك القاهرة وأدمج فيه بنك الاتحاد التجاري. •

 دمج فيه بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري.أبنك الإسكندرية و •
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  وأدمج فيه بنك الجمهورية.دبنك بورسعي •

تكوين وحدات ها  ونتج عن1963من الجدير بالذكر أن حالات الدمج السابقة تمت في عام 
 ،دمج الستينيات متسقا مع متطلبات المرحلة وقد جاء مصرفية أكبر شاركت بفعالية في خطط التنمية.

أن  ويذكر أيضا ن البنوك مملوكة للدولة أيضا.لأ لأنه تم بناء على تدخل حكومي وا قسرياويعتبر دمج
  تصفيتها.تهناك سبعة بنوك تم

 السبعينيات: فترة

، وهي:  تمت بعض حالات الدمج القليلة

 . في بنك مصرددمج بنك بورسعي •

 البنك العقاري المصري.في دمج بنك الائتمان العقاري  •

 بنك الإسكندرية.في البنك الصناعي دمج  •

  التسعينيات:فترة

  ، وهي:  رئيسية حالات دمجأربعفشهد  التسعينيات أما عقد 

 بنك من بنوك التنمية الوطنية مع البنك الوطني الأم في 13 تم دمج :1992في عام  •
ن. ي بدمج البنكين الإقليميين المتبقي1993القاهرة، واستكملت عملية الدمج في عام 

 مصر مع بنك مصر في أعقاب انهيار –دمج بنك الاعتماد والتجارة تم  :1993في عام  •
 وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة.

 البنك العربي الأمريكي وهو بالاستحواذ على قام البنك الأهلي المصري :1998في عام  •
 في مدينة نيويورك برأسمال مشترك 1976بنك أنشأه اتحاد المصارف العربية في عام 

% 24% والبنوك العربية 60بلغت نسبة مشاركة البنوك المصرية في رأسماله حوالي 
ومن الجدير بالذكر أن أكبر حصة من رأسمال البنك  %.16والبنوك الأجنبية حوالي 

كان يملكها البنك الأهلي المصري. 

 يلك بغرض خلق بنك قوذالبنك العقاري العربي، وفي البنك العقاري المصري دمج  •
 متخصص في التمويل والخدمات العقارية.

بالنسبة لدمج بنك الاعتماد . فنعتقد أن كل حالة من الحالات السابقة تعتبر نموذجا قائما بذاتهو
  وذلك  عبارة عن دمج قسري، بطلب وتشجيع من السلطة النقدية،فهو مصر في بنك مصر، –والتجارة 

 ويلاحظ أن هذا النموذج قد قدم نوعا من التأمين على .لاحتواء مشاكل تعثر بنك الاعتماد والتجارة



 

 

جدير بالذكر أن البنك و .الودائع وحماية المودعين فيما يعرف بنظام التأمين على الودائع الضمني
دمج بنوك التنمية  أما  بنك مصر قدره مليار جنيه نظير عملية الدمج.ىلإالمركزي قدم قرضا ميسرا 

 الرغم من أن الكثيرين يصنفون هذا النوع من الدمج، وهذه الحالة بالذات بأنها دمج ودي ىالوطنية، فعل
لدولة وتم دمجها بقرار ل تحت الدمج القسري، لأنها بنوك ملك تندرجأو طوعي، إلا أننا نميل إلي أنها 

 إداري.

نموذجا جديرا بالدراسة  لبنك العربي الأمريكيعلى ااستحواذ البنك الأهلي المصري ويعتبر 
استحواذ بنك مصري إنه استخلاص الدروس المستفادة منه لإمكانية تطبيقه في المستقبل، حيث بغرض 

الاحتياطي الفيدرالي لشراء من تم هذا الدمج بناء على طلب و. ىعلى بنك أجنبي يعمل في دولة أخر
مليون دولار. وأحد  20 مليون دولار إلي 100من ه أصول وخصوم البنك بعد أن انخفض رأسمال

الدروس المستفادة أيضا أن مساهمي البنك العربي الأمريكي وافقوا على الصفقة التي عقدت مع البنك 
 بكثير من عرض ىالأهلي المصري، على الرغم من أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قدم عرضا أعل

دمج البنكين  أما فيما يتعلق بالبنك الأهلي الذي قدم العديد من المزايا للمساهمين مثل الدفع الفوري.
الدمج على أنها دمج من حالة هذه ال في مجال البنوك المتخصصة. وتصنف ا أفقيايعتبر دمجفالعقاريين، 

 طوعي.

، الأخرىبعد أن استعرضنا هيكل وأداء البنوك في مصر، بالإضافة إلى نتائج تجارب الدول و
يمكننا الآن تحديد الدوافع الكامنة وراء الدعوة إلي دمج واستحواذ البنوك في مصر. 

شد  ل ق غى  ث هئزةحهئخ ئكامه ل ب كخ لك ئكخئغع ئكعهئ

يتضح من الاتجاهات العالمية في الصناعة المصرفية وواقع القطاع المصرفي في مصر أن هناك حاجة 
 لدمج واستحواذ البنوك وذلك للأسباب الآتية:

أصبح دمج واستحواذ البنوك ظاهرة عالمية سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول أولا: 
 ومن المعروف أن الصناعة . وأصبحت الكيانات المالية الكبيرة هي الأقدر على المنافسة،النامية

ن مزايا الدمج إ وبالتالي ف،المصرفية من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتطورات العالمية في مجالها
 التجارب العملية  ذلك كما أثبتت.فوق تكاليفه أو سلبياته في معظم الحالاتتوالاستحواذ في مجال البنوك 

ن إلبنوك المصرية، وبالتالي فمن اوخصوصا بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم والتي تمثل النسبة الكبرى 
. والسير في هذا الاتجاهبالدراسة المتأنية لموضوع الدمج والاستحواذ مطالبة البنوك المصرية 

تزايد العولمة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة مع اقتراب ثانيا: 
ن العصر الذي نعيشه هو عصر إ وحيث .تنفيذ اتفاقية الخدمات المالية ومن ثم اشتداد درجة المنافسة

ن الكيانات المصرفية الكبيرة ستكون في موقف أفضل وأقدر على المنافسة إ ف،التكتلات والكيانات الكبيرة



2 

 

التي سيكون لها دور هامشي للغاية في سوق ووسيكون ذلك على حساب الكيانات المصرفية الصغيرة 
 المال.

 كثيرا عن هيكل وخصائص البنوك في الدول النامية حيث فهيكل البنوك في مصر لا يختلثالثا: 
والتي تتعلق  هنا أما النقطة الرئيسية .توجد بنوك متخصصة مثل البنوك الصناعية والبنوك الزراعية

 ففي حالة مصر .فهي وجود بنوك قطاع عام تسيطر على نسبة كبيرة من حجم السوقبهيكل البنوك 
 أما بالنسبة .% من حجم النشاط في سوق النقد60 عن دتستحوذ بنوك القطاع العام الأربعة على ما يزي

 الأصول سواء على ملباقي البنوك التجارية فإنها تعتبر صغيرة الحجم سواء من حيث رأس المال أو حج
المستوى النسبي أو المستوى المطلق. هذا بالإضافة إلى بنوك الاستثمار والأعمال والتي تمارس فعليا 

ن دمجها يعتبر أفضل للاستفادة من إأنشطة البنوك التجارية وهي أيضا بنوك ذات حجم صغير وبالتالي ف
ليها آنفا، والتي يمكن إأن هناك بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي والتي أشرنا  كما مزايا الدمج.

 العوامل ، فضلا عنالتغلب على كثير منها من خلال دمج واستحواذ البنوك وخلق كيانات كبيرة وقوية
 الإشارة إليها بالتفصيل في القسم الأول وهي تنطبق على حالة تالدافعة للدمج والاستحواذ والتي تم

مصر.  

ق ث هئزةحهئخ ئكامه ل شدسدهض مجئج خ ل    غى 

نتائج دراسات دمج البنوك وخصوصا فيما يتعلق بالمكاسب من ناحية الكفاءة اختلاف علي الرغم من 
 أن فرص المكاسب في حالة البنوك ىإلا أن الدراسات قد أشارت إل، ومكاسب الحجم الكبير والنطاق

 ومن المعروف أن بنوك مصر تعتبر صغيرة الحجم، لذا فإن .الصغيرة أكبر من فرص البنوك الكبيرة
  الإشارة إليها.ت جدوى وخصوصا في ضوء الدوافع التي تمذا يعدموضوع دمج واستحواذ البنوك 

 نتائج إيجابية إذا تم بطريقة صحيحة وإذا هيئت له ىيمكن لدمج واستحواذ البنوك في مصر أن يؤدي إلو
 تتعلق وأخرىتتعلق بالبيئة التي عامة ال الشروطالبيئة المناسبة قبل بدء عملية الدمج. وفيما يلي بعض 

بالعملية الفنية والتطبيقية للدمج. 

عامة الشروط ال

عمليات دمج واستحواذ البنوك من خلال تطوير على تهيئة البيئة التشريعية التي تساعد وتشجع أولا: 
 أشار محافظ البنك ، سبيل المثالى فعل.القوانين والتشريعات بما يتسق ومتطلبات الدمج والاستحواذ

) إلى أن قانون البنوك حدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك 21/5/2002المركزي (الأهرام 
 مليون جنيه وأن القانون لم يعط أي جهة سلطة زيادة رأس 100 مليون جنيه والمصدر بـ 50بقيمة 

نه من المقترح أن يتم تعديل هذه المادة من القانون لتشجيع البنوك على الاندماج. وقد إ لذا ف،مال البنك
% 10% إلى 8 مشروع لزيادة معيار كفاية رأس مال البنوك من كأشار المحافظ أيضا إلى أن هنا
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. ويعتبر هذا الإجراء وسيلة غير مباشرة للتشجيع على 2004 % بنهاية عام 14وترتفع هذه النسبة إلى 
 دمج واستحواذ البنوك.

تقوية ودعم الإطار الرقابي لعمل البنوك وخصوصا الرقابة والإشراف على البنوك، حيث ثانيا: 
 ضعف الجهاز المصرفي ككل. وقد ىأن ضعف تلك النظم يؤدي بطبيعة الحال إل ب التجاربأفادت

  ضعف الإطار الرقابي على البنوك في مصر.ى إلCaprio and Cull (2000)أشارت دراسة 

،  الحكومية أن تلعب دورا هاما سواء في تسهيل عمليات الدمج أو إعاقتهااتتستطيع السياسثالثا: 
 لخفض التكاليف الاجتماعية جهودهاقامت حكومات بعض الدول بتسهيل عمليات الدمج في إطار إذ 

 قدمت المؤسسات الحكومية الأمريكية مساعدات ، سبيل المثالى فعل.المصاحبة لبعض المنشآت المتعثرة
مالية للبنوك التي أدمجت أو استحوذت على بنوك صغيرة خلال أزمة البنوك في الثمانينيات وأوائل 

سكندنافية حوافز ومزايا لعمليات الإالتسعينيات. كذلك قدمت دول فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والدول 
 خلق تشوهات ىلإلحوافز والمزايا تؤدي اجدير بالذكر أن مثل تلك  والدمج في أوقات التعثر المصرفي.

  استخدامها إلا في الحالات الضرورية جدا.ألا يتم يفضلنه إولذا ف

ن دمج البنوك الضعيفة مع بعضها البعض إدمج البنوك الضعيفة مع بنوك أقوى، حيث  رابعا: 
 . يؤدى إلي خلق بنوك ضعيفة يمكن أن تكون مصدرا لحدوث أزمات مالية

 مثل  منها القطاع المصرفي في مصريلا شك أن هناك بعض نقاط الضعف التي يعانخامسا: 
نه من الضروري أن يتم العمل على إ ف،لذاة. صغر حجم رأس المال ونوعية الموارد البشرية والتكنولوجي

هذا الخصوص مثل زيادة الحد في  وهناك بعض المقترحات .هايتإعادة هيكلة البنوك بما يؤدى إلي تقو
 لرفع كفاءتها من خلال التدريب والإلمام بالتطورات ةالأدنى لرأس المال وزيادة الاهتمام بالموارد البشري

دمة خ المستةالتكنولوجيالفنون  التركيز على أهمية استخدام ىالحديثة في العمل المصرفي، هذا بالإضافة إل
 في العمل المصرفي.

قدمت بعض الحوافز لتشجيع التي هناك بعض الدول وخصوصا في الاقتصاديات الناشئة  سادسا: 
عمليات دمج واستحواذ البنوك سواء كانت في صورة حوافز مالية أو حوافز غير مالية. وتنقسم الحوافز 

   المالية بدورها إلى نوعين:

النوع الأول: هو الحوافز المالية المباشرة مثل تقديم قروض ميسرة الفائدة للبنك الدامج 
 يبقيمة محددة أو تعويضية بسندات تحقق فائدة مناسبة تعويضا عن الأصول الرديئة الت

دمج م بقيمة عجز أصول البنك الي أو تعويض مال، بموجب الدمج أو الاستحواذهليإآلت 
ل م إطار قبول المجتمع لتحيي من الوسائل السابقة فأعند أسوأ التقديرات. وتستخدم 

أعباء مالية لتعويض البنوك عن خسائرها. 
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 الإعفاءات الضريبية لعدد معين من  مثل الحوافز المالية غير المباشرةوهو: يالنوع الثان
 من الوعاء الضريبي للبنك ةالسنوات أو طرح الخسائر المرحلة من البنوك المندمج

ن بعض الدول تسمح تشريعاتها ومن الجدير بالذكر أ .الدامج في السنوات اللاحقة للدمج
بإعطاء بعض المزايا للشركات أو البنوك القائمة بعملية الدمج، فعلى سبيل المثال شجع 

 عمليات الدمج بإعفاء الشركات الدامجة من جميع الضرائب والرسوم يالقانون المصر
 مج.د اللى تترتب عيالت

 تعطى للبنك المندمج أو ي المزايا غير المالية التيأما بالنسبة للحوافز غير المالية فتتمثل ف
 تنظم العمل ي أو الضوابط التشريعية الت،البنك الجديد وذلك بغرض تشجيع عملية الدمج أو الاستحواذ

 مزايا لا ي يتم منحها للبنوك محل الدمج والاستحواذ فإنها تتمثل فيبالنسبة للمزايا التو ي.المصرف
الفروع المسموح بها للبنوك الأخرى.  من كثر أتقدم للبنوك الأخرى مثل السماح للبنك بفتح عدد 

 حدوث تشوهات ىلإن تقديم حوافز أو مزايا لبعض البنوك دون الأخرى يؤدى ألا شك و
ن تستخدم مصر أ ولكن من الممكن .اقتصادية نتيجة انتهاج سياسات خارجة عن نطاق آليات السوق

 مع ي الحالات الضرورية فقط وفي الأجل القصير لتشجيع عمليات الدمج الطوعيبعض تلك الحوافز ف
جدير بالذكر أن محافظ و الضرائب أعباء بقدر الإمكان. ي لا تحمل دافعالتيمحاولة استخدام الحوافز 

لبنوك التي ل) أن البنك المركزي يدرس إعطاء حوافز 21/5/2000البنك المركزي قد أعلن (الأهرام 
 بقيمة تعادل قيمة الشراء، وأن البنك لديهتستحوذ على بنوك أصغر منها ويكون ذلك بخفض احتياطياتها 

المركزي طلب من الحكومة النظر في تقديم حوافز في شكل إعفاء ضريبي بقيمة محددة تعادل قيمة 
 الأسهم في البنك المستحوذ عليه.

 فنيةالشروط ال

 وفي هذا .ةهناك العديد من الدراسات التي بحثت في أسباب فشل الدمج أو عدم تحقيقه للأهداف المتوقع
قدمت الدراسات بعض الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تكون مساعدة بدرجة ، الإطار

:  وتتضمن هذه الخطوات ما يلي.إيجابيةنتائج كبيرة في عملية الدمج الصحيح والذي يحقق 

ن البنك الراغب إتعتبر بداية خطوات النجاح، حيث الشهيرة عرف نفسك" العل مقولة " •
من خر أو أكثر، لابد أن يقيم نفسه جيدا آفي زيادة حجم أعماله من خلال دمج بنك 

من حيث  و، وخصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة،الأداءو الوضع المالي حيث
مع  وظروف السوق التي يعمل بها وكذلك ظروف السوق المتوقعة بعد الدمج نقاط قوته

 قيام إدارة البنك والمساهمون بهذا التقييم وبعد  للدمج.ستراتيجيةلإتحديد الأهداف ا
الموضوعي، فإنهم سيكونون في موقف جيد لاتخاذ قرارهم في ضوء المعلومات والتقييم 
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إذا كان الدمج سيؤدي عما القدرة على الحكم كذلك ستكون لديهم والمتوفر لهم، السليم 
 وهل فعلا ستكون مزايا وإيجابيات ، نقاط الضعفوتقليص دعم وتقوية نقاط القوة ىإل

كثر من تكاليفه أو سلبياته. أالدمج 

على البنوك الراغبة في الدمج تكوين فريق عمل من الإدارة والمساهمين مع الاستعانة يجب  •
 البنوك وخصوصا موضوعات تقييم ودمج مجال في ذوي الخبرةبالخبراء والاستشاريين الماليين 

م الأسواق الجديدة المحتملة بالنسبة للبنك الجديد وكذلك جميع الأمور المتعلقة يالبنوك، وذلك لتقي
 دراسة الظروف الاقتصادية الكلية التي ىهذا بالإضافة إل، بالدمج مثل المنافسة وحجم السوق
يمكن أن تؤثر على عملية الدمج. 

 التحليل الفني والعلمي المشار إليه سابقا ومعرفة الوضع المالي وتقييم أداء البنك ضوءفي  •
م ي. ويجب عند تقيالمندمج دمجه مع البنك الدامج، يتم تحديد سعر واقعي لشراء البنك المزمع 

السعر الواقعي لشراء سهم البنك المندمج أن يؤخذ في الحسبان هدف البنك على أساس التقييم 
الحذر بالنسبة للإيرادات المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل تكلفة رأس المال والذي يجب أن 

ؤخذ في الحسبان التكاليف الناتجة عن الدمج مثل ت وكذلك يجب أن .يعكس المخاطر المستقبلية
إغلاق بعض الفروع أو تكلفة تحسين وتطوير بعض الفروع القائمة أو تزويد بعض الفروع 

بوسائل تكنولوجية حديثة، وتكلفة تدريب الموظفين لرفع كفاءتهم وخصوصا إذا كان البنك الجديد 
 وكذلك تكلفة تصحيح هيكل الأجور إذا كان هناك خلل ملحوظ . تقديم خدمات جديدةىيهدف إل

بين هيكل الأجور بين البنكين الدامج والمندمج.  

ما في حالة سيتم اتخاذه أن قرار الدمج يعني إذا تم اتباع الخطوات الثلاث السابقة بدقة، فإن ذلك  •
هي خلق أو التالية  وبعد اتخاذ قرار الدمج، فإن الخطوة .إذا كانت المزايا أكبر من التكاليف

متابعة مج والمندمج. ويناط بهذا الفريق اتكوين فريق إداري متميز من إدارة البنكين الد
في سبيل تحقيق عملية الدمج الفعلي ليصبح البنكين بنكا التنفيذية الخطوات ى شراف عللإاو

 يجب أن يتمتع بالكفاءة سيتم اختياره أن نوضح أن فريق الإدارة الذي ىواحدا. ولسنا في حاجة إل
حتى يدير هذه العملية بنجاح. ويمكن أيضا الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين في هذه 

المرحلة. 

، على قارير بين الإدارة العليا والمدربين والموظفينلضمان انسياب المعلومات والتإنشاء نظام  •
يشمل هذا النظام كما  ى. أعلى أسفل ومن أسفل إلى إلى اتجاهين من أعلايكون هذا النظام ذأن 

 والأفكار المتعلقة بالتطوير التكنولوجي وجميع الإجراءات التشغيلالأهداف ومشاكل آلية لمتابعة 
 بأن هميشعرسبعملية الدمج ووما سبق سيزيد من اهتمام العاملين الخاصة بعمليات الدمج. 
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جب مكافأة ت الكثيرون أنه ى وير.تمام عملية دمج البنك بنجاحإ كانت عاملا هاما في جهودهم
العاملين على جهودهم في هذه المرحلة. 

خلق قنوات اتصال وخطوط ساخنة بين الموظفين والعملاء. وقد يبدو هذا الأمر غريبا ولكن  •
من غرض ال يوضحوا للعميلموضوع الدمج ليس بالموضوع السهل، لذا يجب على الموظفين أن 

. هالدمج والنتائج المترتبة علي

م الأداء وخصوصا الخدمات التي تقدم للعملاء ودراسة السوق بعد عملية يالعمل على متابعة وتقي •
  المراحل الأولىيتقديم الإرشادات لهم وخصوصا فمع لعملاء ل الخدمات المقدمةالدمج لتطوير 

 لدمج.من ا

- ملاحظات ختامية 4

علي الرغم من أن نتائج الدراسات المتعلقة بفوائد الدمج والاستحواذ كانت مختلطة إلا أن معظمها أثبت 
 الاستفادة من ى إيجابيا ويؤدي في معظم الحالات إليعتبر عملاأن دمج واستحواذ البنوك الصغيرة 

ن أصول غالبية البنوك في مصر تعتبر صغيرة للغاية عند مقارنتها إ وحيث .اقتصاديات الحجم والمجال
بحجم أصول البنوك في الاقتصاديات الناشئة، فإنه من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من دمج 

واستحواذ البنوك.  

 ا  ضرورياشرطيعد  مستقرة ة كليةديمن المعروف في الفكر الاقتصادي أن وجود بيئة اقتصاو
لوجود قطاع مالي قوي وسليم والعكس صحيح. ومن المعروف أيضا أن وجود قطاع مالي قوي وسليم 

 السوق المالية للدولة على الأسواق المالية العالمية. انفتاحيعتبر شرطا ضروريا يجب تحقيقه قبل 

قاعدة رأسمال البنوك وتقويتها لك بما يحتويه من تدعيم وومما لا شك فيه أن دمج واستحواذ البن
 خلق قطاع مصرفي قوي، وبالتالي فإن ذلك يعتبر عاملا ىمن خلال اقتصاديات الحجم الكبير يؤدي إل

هاما في كسب ثقة المستثمرين الأجانب. وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى أن الدول التي لديها 
قطاع مالي ومصرفي قوي تجتذب المزيد من التدفقات الرأسمالية بأنواعها المختلفة والتي تكون الدول 
النامية في أشد الحاجة إليها لسد الفجوة بين معدل الادخار المحلي ومعدل الاستثمار المطلوب لتحقيق 

معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة.  

من فوائد دمج واستحواذ البنوك أنه يخلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على تمويل كذلك 
المشروعات الاقتصادية الكبيرة والتي تكون ذات جدوى اقتصادية، في حين يصعب تمويل مثل هذه 

يفيد دمج واستحواذ البنوك  وأخيرا، المشروعات في وجود قطاع مصرفي معظم وحداته صغيرة الحجم.
 ىفي دعم الوحدات المصرفية الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية وخصوصا في ضوء تسارع خط
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 مزيد من فتح الأسواق ى قرب تنفيذ اتفاقية الخدمات المالية والتي ستؤدي إلىالعولمة المالية بالإضافة إل
 المالية ومزيد من المنافسة.
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